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 ر ـــــكــــش
ة نشكره على نعم ،بنعمه علينا مولانا وخالقنا س بحانه جل وعلى له لى من نبوءا  

ن أ صبنا  ن فمنه وحده لا شريك لهالتوفيق ا  ن انفس نا ومن فمنا أ  اخط وا 

واعترافا بالفضل والجميل نتوجه بخالص عبارات الشكر وعميق  ، الش يطان

 وتعاهدالتقدير للدكتور بن عمر ياسين الذي تفضل بالاشراف على هذا العمل 

ثري بها أ ن نشهاده منا نعتز ،يهاته وافادتنا بتوج هالتصويب في جميع مراحل انجاز 

 .مشواره المكلل بالنجاح جزاه الله عنا خير الجزاء

خويلدي السعيد ال ساتذة  في  الشكر موصول ايضا الى لجنه المناقشه ممثلة

تقويم هذا العمل ة و الذين تفضلوا بقبول مناقش ،طيبي الطيب ،بن عمر ياسين

 .او بعيدلى كل من بسط لنا يد العون من قريب ا  و 

 



 

 

 داءـاه
لى الوالدين (ا  حساناا  وبالوالدين )الذين قال فيهم الله س بحانه وتعالى الى 

 الكريمين جزاهم الله عنا خير الجزاء

لى  اخوتي واخواتي ةعباء الحياأ  من تقاسمت معهم  ا 

 لى س ندي زوجتي الكريمها  

 الشفاء ، يوسف ،محمد عبد الباقي:الفؤاد  جتلى قره العين ومها  

 اهلي عمومتي واخوالي بن سكيريفة لىعائلتيا  

 عبد الحميد شريرات ي  الطالب : ول حروفيأ  لى الذي تعلمت على يديه ا  

لى   كل من علمني اساتذتي الكرام عبر مشوار الدراي  ا 

 الى كل حامل لرسالة العلم اهدي هذا الجهد

 

 الطالب : بن سكيريفة أ يوب  
 

 



 

 

 

 

 

 داءـاه   
لى خالد الذكر،    الذي وفاته المنيَّة منذ عامين، وكان خير مثال لربال سرةا 

 والذي لم يتهاون يوم في توفير سبيل الخير والسعادة لي..)أ بي الموُقَّرالعائش عماري(.

لى من وضع المولى  الجنة تحت قدميها، ووقَّرها في كتابه  -س بحانه وتعالى  -ا 

 العزيز...)أ مي الحبيبة هواري فاطمة الزهرة(.

لى  خوتي؛ من كان لهم بالغ اا  سمـهل ثر في كثير من العقبات والصعابا   كل با 

 " عبد المالك ,عبد القادر ,خير الدين , رضوان ,  محمد الكامل , حمزة "

 "سعيدة، سارة, هجيرة, عتيقـة  "  

لــــى كـلمن أ فادني بمعلومة من قريب أ و بعيد.   ا 

ُّهم وأ حترمهم لى أ صدقائي ومعارفي الذين أُجل  ..ا 

 .2024زملائي دفعة ماستر قانون جنائي و علوم جنائية 

 موظفـي كليـة الحقـوق والعلــوم الس ياسيـة.

 أ هـــدي مجهـودي العلمــي.ء هؤلا

 

 الطالبة :عماري لبنى                                                                  



 

 

 

 

 داءـاه
لى الا نسان الذي علمني كيف يكون الصبر طريقا للنجاح الس ند والقدوة  ا 

 والدي العزيز.

لى من رضاها غايتي وطموحي فأ عطتني الكثير ولم تنتظر الشكر باعثة العزم  ا 

 والا رادة والدتي الحبيبة 

لى من أ شد بهم عضدي اخوتي واخواتي   ا 

لى س ندي زوجي الكريم   ا 

لى زينة الحياة الدنيا بناتي :  ا 

 ايناس ، نهىى ، يمينة 

 هذا العملاهدي 

 نجاةالطالبة : قزون                                                          
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لغرض جمع  تكون لتنصت على المكالمات الهاتفية هو شكل من أشكال المراقبة التي إن ا
كانت هذه الممارسة موجودة منذ أكثر من  ،الاستخبارات أو الأدلة في التحقيقات الجنائية

 قرن، ولكن مع ظهور التكنولوجيا الرقمية، أصبحت أسهل وأكثر انتشار ا.

يتم التنصت على المكالمات الهاتفية عن طريق مراقبة المحادثات الهاتفية التقليدية أو  
قبل التطور ،و  نترنت من قبل طر  ثال،، واالب ا بالوسائل السريةالاتصالات عبر الإ

ليكون  و الإلكتروني كان التنصت على خطوط الهاتف يتم فعلي ا بمراقبة الأسلاك الكهربائية
، ويُمنح فقط عندما يكون من المستحيل اكتشا  النشاط ومشروعالتنصت أمر ا قانوني ا 
هذه الأشكال من المراقبة تستخدم للتحقيق  والطرق العادية ، وسائل الالإجرامي أو التخريبي ب

يجب أن يتم بشكل قانوني ومع احترام حقوق الأفراد خطيرة، و  في جرائم معينة أو تهديدات
 .والخصوصية

في العصر الحدي، شهدت وسائل الاتصال تطور ا مذهلا ، مما أدى إلى ظهور أجهزة 
يستخدم رجال الضبط والتحقيق القضائي هذه الأجهزة بشكل  ،ووسائل اير مألوفة ومتطورة

هد  جمع بمباشر أو اير مباشر للتصنت على المكالمات الهاتفية الخاصة والسرية للأفراد. 
يعتبر هذا الإجراء و  ،الأدلة التي يمكن أن تكون مفيدة في التحقيق في بعض الجرائم الخطيرة

 .مثل التفتيش وضبط الرسائلمستقلا  عن بقية الإجراءات المشابهة، 
 ومن بين أهم الدراسات السابقة التي كانت في الموضوع نذكر مايلي: الدراسات السابقة:

 ةثبات الجنائي دراسبالاةالصوت والصور ةمد العبد الله الدباس مدى مشروعيايمان مح -
ماجستير مقدمه الى كليه الدراسات العليا قسم الدراسات العليا لعلوم الشريعه  ةمقارنه رسال

 1992والحقوق السياسيه في الجامعهالاردنيه 
محمد امين الخرشه مشروعيه الصوت والصوره في الاثبات الجنائي دراسه مقارنه دار  -

 2011الثقافه للنشر والتوزيع 
الخاصه في عهد تكنولوجيا الاعلام والاتصال صابرينا بن سعيد حمايه الحق في الحياه  -

 .2015رساله الدكتوراه جامعه باتنه الجزائر 



 

مبروك ساسي ،مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي ، دراسة مقارنة ،  -
 اطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم القانونية ، جامعة باتنة 

 ةالدراس ةهميأ

 .ثبات الجنائيمادي في الإكدليل  التسجيل الصوتي ةهميأ -
 ةالفردي ةعتداء على الحريإ نها تشكل أمن خلال مشروعيتها سيما  ةما تثيره الوسائل العلمي-

 .ةنسان الخاصوحقوق الإ
ة ساليب المتطور حد، التقنيات والأواستخدام المجرمين لأ ةالرهيب في حجم الجريمالتزايد -
من لذا كان الأ ةبعيدا عن سلط ةجراميالإ هدا جرائمهم بما يضمن لهم تحقيق هذه الأ في

هذا الخطر من بين  ةلمواجه ةوحديث ةمتطور  ةوسائل تقني ةبطيضلابد من من منح رجال ال
حباط العديد من إهميتها في أ التي كشف الواقع العلمي عن  ةالالكتروني ةهذه الوسائل المراقب

 .وضبط مرتكبيها ةالمنظم ةالمخططات الارهابيو الجرائم 
فراد وحياتهم ثر على خصوصيات الأأتطور العلمي الكبير وما له من الالخطر الناتج عن -

ن ا أخفائها كمإنسان مهما كان حريصا على سرار الإأتكشف  ةالمراقبة جهز أف ةالخاص
حادي، الطر  وحده بل تمتد لأ ةحادي، المتهم بارتكاب الجريمألا تقتصر على  ةالمراقب

حادي، المتهم فما هو الموقف بالنسبه للغير أ ةمكن القول بمراقبأن إياها فإخر الذي يبادله الآ
 .تصال بالمتهمسراره بمجرد الإأالذي تنتهك 

مما جعلها تعجز عن  ةهذه النصوص لم تتطور بنفس الوتير ن أحي، التطور الالكتروني  -
عدم وجود  ةلى مشكلإوعدم هي  ةالشرعي ةاء وحصر هذه الوسائل ومن ثم مشكلاحتو 
 .الكافية  ماناتضللو عدم شموله ووضعه أنص 
 دراسة الموضوع:أسباب 

 ة:خرى موضوعيأو  ةسباب ذاتيألى إختيار الموضوع يمكن تقسيمها إسباب أ
 .للبح، في الموضوع ةالشخصي ةتتمثل في الراب :ذاتيه*
 :همهاأ و  ةسباب موضوعيأ*
في مجال التسجيل  ةالحديث ةوالعلمي ةتطورات الرقميلالمشرع الجزائري ل ةمواكب ىمد -

 .الصوتي
عتبارهما مظهر من إب ةالمحادثات الهاتفي ةالمشرع الجزائري الحق في سري ةمدى حماي -

 ة.الخاص ةمظاهر الحق في الحيا



 ةــمـقـدم
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 .شكالات التي يثيرهاتطوره وكذا الإو الموضوع  ةثادح -
 ةالبصري ةفي مجال الوسائل السمعي ةمن خطور  ما يشكلهالتطور العلمي والتكنولوجي و  -

  .فرادللأ ةفي التصنت على المحادثات الهاتفياستخدام هذه الوسائل وكذا
 ة الخاصة الحق في الحيا ةشرع الجزائري ومدى كفايتها لحمايالضمانات التي قررها الم -

 .وعدم انتهاكها
 ة.مراقبالللتطور السريع والمذهل لوسائل  ةالنصوص التشريعي ةخر مواكبأقصور وت -

 :الهدف من الدراسه

الصوت ودوره في  ةوتحليل هذا الموضوع المهم وهذا من خلال تبيان مشروعي لصيأت 
الاشكالات التي  ةثاره وذلك نظرا لكثر آوضماناته و  ، المختصه بهةثبات الجنائي والجهالإ

نصب على االب الباحثين أ ن جهد أيضا نجد ألى البح، عن حلول و إ ةيثيرها والحاج
عتداء على الحق وتركيزهم على جرائم الإ ةعام ةبصفة الخاص ةالحيا ةحرم ةموضوع حماي
 .هتمام الكافيبالإ ةلكترونيالإ ةن تحظى المراقبأدون  ةفي الخصوصي
 حدود الدراسة: 

للتشريع  ةبالنسب ةموضوع التنصت على المحادثات والمكالمات الهاتفي ةسو  نقوم بدراس
خلال حديثنا هذا سو  نتناول مدى  ، ساليب التسجيلأو  ةالالكتروني ةجهز الأالجزائري وكذا 

للصوت للحصول على  ةبالنسب ةالمتقدم ةالحديث ةساليب العلميستخدام الأة إمشروعي
راء آذا تشريع الجزائري وكلل ةبالنسب ة ،قوال من المتهمين في القضايا الجنائيعترافات والأالإ

الانجليزي والفرنسي والمصري ونعالج ع على ارار التشري ةالتشريعات المقارن وبعض الفقهاء
 ةالخاص ةالحق في الحيا ةلحماي عر من طر  المش تقرر التي من خلال كل هذا الضمانات 

 في همفراد على بعضعتداء الأإ  ةقرها المشرع الجزائري في حالأيضا العقوبات التي أفراد و للأ
 ة.والهاتفي ةمن خلال التسجيلات الصوتي ةخاصال ةحياال مةحر  نتهاكإ

كيف يتناول التشريع الجزائري قضية التنصت على المكالمات الهاتفية  اشكالية الموضوع:
في ظل التطورات التكنلوجية المتسارعة ؟ وماهي الآليات القانونية المعتمدة لضمان تحقيق 

 التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الخصوصية والحريات الأساسية للأفراد؟.
 



 

 المنهج المستخدم: 
 ةمن خلال تحليل موضوع الدراس ةللنصوص القانوني المنهج التحليليعلى  ةتقوم هذه الدراس

 ةنب المختلفواتوضيح الملامح والج يهد  إلى  والذي ،وكافة أبعاده من مختلف جوانبه
دون  ،عن طريق تحليل النصوص والوقو  على المراد منها نصا وروحا ، لموضوع وذلكل
 ينا هو كائن خلف هذه النصوص مستنير بل بالبح، عن م ظاهرهان نكتفي بما ورد في أ

 .والقضاء الفقه بأراء
المنهج مناهج أخرى استأناسا منها يضا على أ ةفي هذه الدراس نااعتمد ةتعميم الفائدول

بموضوع  ةمن المسائل ذات العلاق ةالتشريعات المقارن الفقه والمقارن من خلال بيان موقف 
 .البح،  ولا سيما التشريع والفرنسي والانجليزي والمصري 

قسمنا البح، إلى فصلين أساسيين فصل أول مفاهيمي يتضمن التعريفات إعلان التقسيم:  
وفصل ثاني اجرائي والخصائص والطبيعة القانونية للتنصت على المكالمات الهاتفية ،  

 ئية للتنصت على المكالمات الهاتفية . يتضمن النصوص القانونية الإجرائية والجزا
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الحدي، على ظهور المذهل الذي شهدته وسائل الاتصال في العصر  لقد ساعد التطور
وسائل و أجهـــزة اير مألوفة وجــــد متطورة ، أصبحت تستخـــدم من طر  رجــال الضبط و 
التحقيــق القضائي ، للتنصت على المكالمات الهاتفية الخاصة و السرية للأفراد ، بهذ  

اء الوصول إلى دليل إثبات يفيد في التحقيق في بعض الجرائم الخطيرة ،ويعد هذا الإجر 
 1مستقلا بذاته عن بقية الإجراءات المشابهة  له كالتفتيش و ضبط الرسائل.

تعتبر :المبحث الأول : مفهوم التنصت على المكالمات الهاتفية و كيفية مراقبتها
يب الحياة الخاصة الأحادي، الشخصية دونها )ومنها المكالمات التليفونية( أسلوبا من أسال

رة أو بواسطة الأسلاك التليفونية ـاشـة مبــــواء بطريقـــــره ســـالمتحد، إلى اي يدـبللناس ،ففيها ي
، هذه الأحادي، )و المكالمات التليفونية( مجال لتبادل الأسرار وتناقل الأفكار الشخصية 

دون حرج أو خو  من تصنت الغير ،لذا فإن تسجيل الأحادي، الخاصة خلسة هو إنتهاك 
ي الخصوصية أو حقه في ــــان فـــــق الإنســــنسان في الخصوصية ،فحق الإـــبالغ على ح

الخلوة كما يصفه البعض ،يعني أن للإنسان الحق في أن يضرب حول نفسه ستارا من 
 39ادة ـــدته المــــأك ،السرية و أن يعيش في حياته هادئا وهذا الحق له قدسية دستورية

 2الدستور 

نتهاك الجزائري )  ن(حرمة حياة المواطن الخاصة،وحرمة شرفه ويحميها القانولايجوزا 

الهاتفية ومنها  إلى مفهوم التنصت على المكالمات سنلجأوعلى ذلك فإننا في هذا المبح،  
المكالمات  علـى نصتتالي أوء للمراقبة ـتنقسم إلى ثلا، مطالب التعريف وحالات اللج

 3الهاتفية و السلطة المخولة بتسير الإذن .
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 : صور التنصت على المكالمات الهاتفية المطلب الأول :  

بدي تعتبر الأحادي، الشخصية ومنها المكالمات الهاتفية من الاسرار الشخصية ، ففيها ي
سواء بطريقة مباشرة ، او عن طريق الاسلاك التلفيونية ، وهي عبارة عن  هالمتحد، الى اير 

،ومنها جاءت عدة خو  من التنصت الغيرو تبادل الاسرار و الافكار الشخصية دون حرج ا
 1مفاهيم حول التنصت ونقل و تسجيل ....الخ من المفاهيم نذكرها في هذه الفقرة 

 خرآق  السمع أو تسجيله أو نقله إلى مكان اإستر وهو عبارة عن التنصت : :الفرع الأول 
طر  الغير،و التنصت قد يقوم به  الأفراد فيما بينهم واالبا مايكون التنصت على  من

بمقابل أو بدون مقابل ، ويجرمه القانون  المكالمات لمصلحته  أ و لمصلحة شخص أخر
ك التنصت القضائي : صية ، وهنالإعتدائه على الحياة الخاصة وسرية الإتصالات الشخ

 2لذي يتم  بأمر من القضاء وتحت رقابته من أجل الوصول إلى دليل جنائي . وا

لمقارنة على تسمية موحدة لهذا ونظرا لحداثة إجراء التنصت لم يتفق  الفقه و التشريعات ا
ت مراقبة المحادثات الهاتفية لشخص مشتبه  به أو أكثر ،وذلك صنء ،ويقصد بالتاجر الإ

اقبة المحادثات دون تلك المحادثات ومتابعتها وتسجيلها ،لأنه من اير المتوقع مر  بسماع
 3ت و التسجيل .صنت عليها فهي تشتمل التصنسماعها و الت

ت عليها و تسجيلها من الأجراءات التي تعد صناقبة المحادثات التليفونية و التوبما أن مر 
لشخصية ، و إنتهاك لحرمة )حرية إعتداء على حرية الحدي، الذي هو حق من الحقوق ا

ه ، فجراء يجب أن يتم بإذن من القضاء و تحت رقابته و إشراالحياة الخاصة( ، فإن هذا الإ
لضمان مشروعية الدليل الجنائي ، المتحصل عليه بهذه الوسائل و المتمثل في "التسجيل 

                                                           
الجزائر  دراسة مقارنة ، منشورات السائحي ،–ة للبح، و التحري في ضوء القانون الجزائري ثديحة قريشي،الوسائل الحمز 1
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أخرى تسمح  الصوتي " الذي يتم الإحتفاظ  به داخل  صندوق "كاسيت" أو أي  وسيلة 
 1بالمحافظة عليه لإعادة سماعة ومقارنته .

م ــي تتـــكما يعتبر التنصت كذلك" عملية التقاط المعلومات  عبر خطوط الهاتف  ، والت-
 مكبرات صوت صغيرة .نصت على المتكلم من خلال وضع مباشرة عند الت

 أصدرته المملكة العربيةجرائم الكمبيوتر التي ضا حسب القانون الخاص  لمكافحة وعر  أي
ص على ماهو مرسل بواسطة الشبكة ثة بأنه " التلصلفي مادته الثا 2017السعودية سنة 

 المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الكومبيوتر ،دون مسوغ قانوني أو أعتراضه "".

ر أن مفهوم ــفي فقرتها  الثانية يظهج  مكرر من ق.إ.ج 65ومن خلال استقراء نص المادة 
 وتسجيل الأصوات عتراض المراسلات ، إ التنصت على المكالمات يشمل 

و أيضا " قيام الشخص  بالاستماع سرا بأية وسيلة إلى حدي، بين شخصين أو أكثر أو 
 ت .صرض للتنــتع منة دون رضاء ـــحدي،  طابع السريــذا الـــشخص واحد و له

د  يكون التنصت بصورة ـــتسجيل الصوتي ، فقوللتنصت سبل و طرق شأنه في ذلك شأن ال
ة سماعه تلفون ـواسطـبا ــمباشرة ، اي يتم عن طريق الدخول الى الخط و مراقبته لاسلكي

د، دون  اتصال ــاشرة ، فيحــر مبــيمكن  توصيلها بأجهة التسجيل ، او التنصت بصورة اي
يمكن التقاط المحادثات مغناطسيا، رك ، أو ــون المشتــالتلفــلاك الخاصة بـر بالأســسلكي مباش

 2.خل معه مغناطسيابحي،  يتداوذلك بوضع سلك إلى جانب سلك مشترك 
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 ت"صننقل الأحاديث الخاصة" التالفرع الثاني : 

تعتبر القاعدة العامة في هذا الخصوص أن حرمة المكالمات الهاتفية مصونة دوليا ووطنيا 
نصت على مبدأ سرية المراسلات و الإتصالات وليس التشريع ،فجميع التشريعات الحديثة 

وحده أكد هذه الحرمة ،حتى القضاة ورجال الدين و الفقه ،لكن مع نهاية الثمانينيات وبداية 
قيد هذه يت التسعينات ومع تطور التقنيات في جوانبها الإتصالية،وتطور أنواع الجرائم بدأ

 دد أو تتقلص حسب قناعة الدول تتمالقاعدة بإسستثناءات يمكن لها أن 

 مفهوم التسجيل الصوتي : الفرع الثالث :

لم ينص المشرع الجزائري في قانون الإجراءت الجزائية  على تعريف التسجيل الصوتي مثل 
مالم ينص على تعريف عملية إعتراض المراسلات كما رأينا سابقا ، إنما أشار لها في نص 

)وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من أجل التقاط  02مكرر في الفقر  65المادة 
و تثبيت وب، وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طر  شخص أو عدة 
أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية ( فالتسجيل الصوتي الذي يهمنا هو الذي يجريه 

نائي وعليه فإن التسجيلات التي رجال الشرطة القضائية للإستعانة به في مجال الإثبات الج
يقوم بها الأفراد فيما بينهم لا تعد من قبيل الإجراءات الجنائية نظرا لأنها لم تصدر في شأن 

جنائية حركتها السلطات  القضائية بقصد الحصول على الحقيقة كما يخرج من نطاق  ى دعو 
ديثه متى تم ذلك تتضمن اعتداء على حق من يتم تسجيل ح الأحادي، التيالبح، تسجيل 

 .1المعني بموافقة

كما يعر  التسجيل الصوتي بصفة عامة بأنه عبارة عن عملية يتم بها ترجمة للتغيرات 
المؤقتة لموجات الصوت الخاصة  بالكلام إلى نوع آخر من الموجات أو التغيرات الدائمة ، 

                                                           

،مذكرة نيل شهادة الماسترفي العلوم  الجنائي الجزائري خداوي مختار ،إجراءات البحث و التحري في التشريع  1
 .34ص 2016  -2015جامعة سعيدة ، الجنائية،
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يتدخل لإتمام ذلك آلة تترجم موجات الصوت إلى إهتزازات ذات طبيعة خاصة و يحفظ 
 .  1التسجيل على سلك بلاستيكي ممغنط لحفظ هذه التسجيلات و إعادة ترديدها 

ليه مرة أما تسجيل الحدي، فيقصد به  حفظ الحدي، على جهاز معد لذلك بهذ  الاستماع إ
سجيل الصوتي في نقل و تسجيل الحدي، إلا أن هناك أجهزة الت أخرى وعلى الرام من دقة

عتبارات فنية و في الإثبات الجنائي من بينها ا  مجموعة من الإعتبارات تقلل من أهميتها
 أخرى أخلاقية و أخرى قانونية .

 : على المكالمات الهاتفية  التكييف القانوني للتنصتالمطلب الثاني : 

المكالمات الهاتفية و مراقبتها جدلا واسعا  في الفقه حول أثارت اجراءات التنصت على 
طبيعتها القانونية ،وجوهر هذا الجدل هو الخلا  الدائر حول اعتبار الدليل المستمد من هذه 
المراقبة دليلا مستقلا بذاته ، ام انه يندرج ضمن احد الانواع الاجرائية المعروفة في القانون 

،او نوع من ضبظ الرسائل ، انطلاقا مما ذكر نتطرق اليها  ،فعده بعضهم نوعا من التفتيش
 2على النحو التالي :

 مراقبة المحادثات الهاتفية نوع من التفتيش : -الفرع الأول

مايساعد في  يرى انصار هذا الاتجاه ان التفتيش هو التنقيب في وعاء السر بقصد ضبظ
او رسالة او أسلاك تليفونية ،  ناستوي في ذلك ان يكون شخصا او مسككشف الحقيقة ،و ي

فجوهر التفتيش هو كشف ستار السرية و إزاحة ستار الكتمان عنها للاستفادة من ذلك 
ه إلا إذا اندمج في كيان مادي طان يكون الشيء معنويا لايمكن ضب السر،ولا فرق في

 .كالأسرار المدونة في الخطابات او المحادثات التليفونية المسجلة 

                                                           

أطروحة لنيل شهادة دكتوراء علوم  –دراسة مقارنة  –مبروك ساسي  ، مشروعية الصوت والصورة في الاثبات الجنائي 1
 . 131-130،ص  2016/2017قانونية علوم جنائية ، جامعة باتنة ،كلية الحقوق 
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الاتجاه تأييد من طر  جانب من الفقه المصري ، الذي ذهب إلى أنه مادام  لقى هذا ،حي
فضلا عن الغاية  أن المراقبة تنطوي على التنقيب عن الاسرار فهي نوع من أنواع التفتيش ،

من المراقبة هي البح، عن دليل يفيد في الكشف عن الحقيقة بشأن جريمة ما ،وهي نفس 
مكرر 95و 95لاء تأييد وجهة نظرهم بما ورد  في المادتيين غاية من التفتيش ، وحاول هؤ ال

من قانون الاجراءات الجنائية ، والتي جاءت تحت عنوان ''الانتقال  و التفتيش وضبظ 
الاشياء المتعلقة بالجريمة ''  كما ان المشرع المصري جمع ايضا بين ضوابط المكالمات 

إجراءات جنائية ،وهو مايدل  206في المادة  الهاتفية و بين التفتيش اير المتهمين ومنازلهم
 على تماثل التكييف القانوني لكل منهما .

وسارت المحكمة الفيدرالية الامريكية العليا في نفس الاتجاه ،حي، اعتبرت أن استعمال 
التصنت على المحادثات الخاصة تفتيشا في قضية  مخالفة بذلك ماسبق لها أن قضت به 

 التصنت التليفوني لا يندرج ضمن التفتيش .في قضية  حين اعتبرت 

 : مراقبة المحادثات الهاتفية نوع من ضبط الرسائل-الفرع الثاني

إتجه جانب من القضاء و الفقه في كل من فرنسا و مصر الى اعتبار ان المراقبة المحادثات 
الهاتفية من قبيل  ضبط الرسائل و الاطلاع عليها ، استنادا الى ان المحادثات التليفونية 

 تتضمن حديثا شفويا ، والرسائل العادية تتضمن حديثا كتابيا ،ولا فرق بين الاثنين لان 1

بالجوهر و ليست بالشكل ،وهو ماذهبت اليه  محكمة الاستئنا  " بيزانسون " الفرنسية العبرة 
 في احد أحكامها الى القول أن ))المحادثات التليفونية ماهي الا رسائل منقولة بطريقة الراديو 

ضبط  ألات أو تشبه أو تماثل حي، المبدالكهربائي و تأخذ هذه المحادثات حكم المراس
تشابه الكبير بين ضبط الرسائل لهم باجأنصار هذه الاتجاه الى تدعيم حج وذهبالرسائل ((، 

و مراقبة المحادثات التليفونية ، فهما و ان اختلفتا من حي، طبيعه كل منهما لان المحادثة 
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ليفونية هي رسالة شفوية و الخطابات رسائل مكتوبة ، إلا أنهما يعدان بمثابة رسالة بين الت
 .طرفين أحدهما المرسل و الآخر المرسل إليه 

 : مراقبة المحادثات الهاتفية نوع مستقل بذاته-الفرع الثالث 

الإجراءات إن مراقبة المحادثات التليفونية إنما هو إجراء من نوع خاص مستقل عن ايره من 
، فمادام المتفق عليه أن الإجراءات لم ترد في القانون على سبيل الحصر ، فليس هناك ما 

يمنع جهات جمع الأدلة من إتخاذ أي إجراء تراه مفيد في سبيل الوصول الى الحقيقة و 
 بسات الجريمة .الكشف عن ملا

و لكنه إجراء من نوع خاص  ذ تعتبر مراقبة المحادثات الهاتفية إجراء من إجراءات التحقيقا
، يشبه التفتيش  من حي، طبيعته و لكنه ليس تفتيشا ، و المشرع عالج مراقبة المحاداثات 

  إحاطتها بالضمانات داقرب الاجراءات إليها ، وذلك به الهاتفية ضمن نطاق التفتيش لأنه
شفوية ، كما ان ل محادثة الهاتفية ليست سوى رسائالمقررة لتفتيش الرسائل ، باعتبار أن ال

 المشرع اقر بعض النصوص الخاصة بمراقبة المحادثات التليفونية ووضع لها ضمانات
 1طبيعتها القانونية عن مها ،وهو مايجعلها تختلف من حي، تحول دون التعسف في استخدا

التفتيش ،وتبقى مجرد إجراء خاص يتم إتخاذه فقط  متى كان لذلك فائدة في الكشف عن 
 .شأن الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعالحقيقة ب

 19/8/1980صادر في  المحكمة النقض الفرنسية أنصار هذا الاتجاه موقفهم بحكم  ويعزز
اتفية على حي، اسسست المحكمة مشروعية مراقبة المحادثات اله 1991قبل صدور قانون 

في اتخاذ أي عمل  التي تعطي لقاضي التحقيق الحق الفرنسي  من ق.إ.ج 81نص المادة 
من أعمال التحقيق طالما أنه مفيد في الكشف عن الحقيقة ،فالمحكمة بذلك تكون قد اعتبرت 

ء إليها و لم المراقبة من أعمال التحقيق اير المسماة التي يجوز لقاضي التحقيق اللجو 
 خر من أعمال التحقيق المسماة.تدرجها ضمن أي عمل آ
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الإتجاه والرأي الذي أخذ بالتنصت ثلاثة يمكن القول أننا نؤيد للإتجاهات ال ضنااوبعد إستعر   
، وذلك  لأن مراقبة المحادثات الهاتفية هي إجراء من نوع  خاص  كإجراء مستقل بذاته

 بحي، يجوز لقاضي التحقيق اللجوء إليها في سبيل التوصل إلى الحقيقة.،

و التفتيش و ضبط الرسائل لاشتراكهم  ورام التشابه الكبير بين المراقبة المحادثات الهاتفية  
في كثير من الضوابط القانونية ، إلا أن هناك الكثير من الفروق الجوهرية بينهم جعلت      

لتعسف في استخدامها خارج ا اءر بة الهاتفية نظاما قانونيا خاصا جالمشرع يفرد لنظام المراق
محددة على سبيل الحصر في القانون ، الحالات المقررة لها قانونا ، وهي الجرائم الخطيرة ال

و التي تهدد أمن المجتمع و كيانه ، بالإضافة إلى أن إجراءات التفتيش و ضبط الرسائل 
من الواسائل التقليدية في التحقيق الجنائي ، بخلا  إجراء المراقبة الهاتفية الذي يعد من 

ملية يندرج ضمن الأدلة ضي إليه تلك العحقيق الحديثة و أن الدليل الذي تفأساليب الت
 ة الحديثة .ز العلمية الحديثة التي كشفت عنها الوسائل و الاجه

كما أن التفتيش وضبط الرسائل من الإجراءت التي يتم اتخاذها بعد ارتكاب الجريمة ،عكس 
الجريمة كإجراء إحترازي في الجرائم م إتخاذها في الغالب قبل ارتكاب المراقبة الهاتفية التي يت

 1يرة .الخط
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 09/04: المراقبة الإلكترونية للمكالمات الهاتفية  في ظل قانون  الثالثالمطلب 

علام بتكنولوجيا الإ ةمن الجرائم المتصل ةبالوقاي ةهذا القانون بالقواعد الخاصيتعلق 
المتمم لقانون الاجراءات المعدل و  06/22للقانون  وجاء هذا القانون مكمل ، تصالوالإ

 نولوجيات الاعلام والاتصالفي مجال تك ةتطورات الحاصللمواكبا في ذات الوقت لو  ةالجزائي
في ظل هذا  ةلكترونيالإ تالاتصالا ةتي تتم من خلالها مراقبال ةن نوضح الكيفيأوقبل  ،

ن نعر  الاتصالات أيجب  ةلى هذه المراقبإوالحالات التي يتم فيها اللجوء  القانون 
 ي :ليما رد ذلك فيو ون ةلكترونيالإ

 :الالكترونيهةمفهوم الجريمالفرع الأول: 

 ةثتها وسرعابسبب حد ةلكترونيالإ ةيجاد تعريف دقيق للجريمإفي  ةبير كوجد الفقه صعوبة 
 ة،باين الدور الذي تؤديه في الجريموت ،ووسائل الاتصال ةتطور التكنولوجيا المعلوماتي ةوتير 

 .خرى هاتارة أرتكابلإةووسيل ةتار  ةللجريم يكون محلا ةفالنظام المعلوماتي لهذه التقني
بين الدول صعب من  ةاختلا  الثقافات والنظم القانونيو  ةكترونيلالجرائم الإ ةثان حدأكما 

 ةعدم وضع تعريف موحد لهذه الظاهر  لىإدى ،وهو ما أ عليها ةيجاد مصطلح موحد للدلالإ
 1.ةجراميالإ

 ةحيانا على نفس الجريمأمصطلحات والعبارات للتعبير الحي، يتم استعمال العديد من 
  بوسائل الاعلام والاتصال ةصلالمت ةوالجريم ةالمعلوماتيكالجريمة 

 ة :لكترونيالإ ةتعريف الجريمأولا:
التي  ةى الزاويإلفي مفهومها بالنظر  ة،لكترونيالإ ةن تعريف الجريمأراء الفقهاء بشأتعددت 

خر آوهناك جانب  قانونية  خرى أو  ة ،فني ةالفقه عرفها من زاويناك جانب من ينظر منها فه
المعلومات لدى مرتكبيها  ةبتقني ةرتكابها حسب توافر المعرفإ ةلى وسيلإحاول تعريفها بالنظر 

 ةو استنادا لمعايير مختلفأ
 
 
 

                                                           
ص ، 2015أشر  عبد القادر قنديل ،، الإثبات الجنائي في الجريمة الالكترونية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،  1
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 :التعريف الفقهيأ:
التي يمكن  ةعتداءات القانونيالإ، من بينها  ةالالكتروني ةلجريملقدم الفقه العديد من التعاريف 

نها كل فعل اير أخر بآوفي تعريف ، 1مات بغرض تحقيق الربح المعلو  ةن ترتكب بواسطأ
ن يكون هذا أالسلوك اير المشروع على  تمامؤدي في جهاز الحاسوب دورا مهما لإمشروع ي

و أالسلوك  كل أشكال نهاأكما عرفت ب، 2ةرتكاب الجريمإلى إمؤدي الدور مؤثر و  وأداء الأ
 3.جهاز الحاسوب ةاير المشروع هو الذي يرتكب بواسطالفعل 
 :التعريف التشريعيب:

علام بتكنولوجيا الا ةمتصلالالجرائم  ةعبار  ةالالكتروني ةالجريمعلى  ةاستعمل المشرع للدلال
 :نهاأب 09/04من قانون رقم  ةالثاني ةفي الماد4والاتصال 

جرائم  : الاعلام والاتصالمتصله بتكنولوجيا التي الجرائم أييقصد في مفهوم هذا القانون بما 
خرى أ ةي جريمأعقوبات و في قانون الة للمعطيات المحدد ةليالآ ةالمعالج ةنظمأالمساس ب
 .ةلكترونيلاتصالات الإلو نظام أ ةمعلوماتي ةل ارتكابها عن طريق منظومهسو يأترتكب 

واسع واير  هنأ، اعلاه ةالثاني ةالتعريف الذي جاء في الماد هذا ه علىيمكن ملاحظتا نمإ
 ن كان المشرع قدا  و  ، ةلتي تتميز بها الجانب الالكترونيدقيق ولا يتضمن جميع العناصر ا

في  ةالمتمثل ةالجريم ةمنها وسيل ، ةلكترونيالإ ةعلى الجريم ةاعتمد على البعض منها للدلال
 ةليلآا ةمعالجالة نظمأوهو المساس ب ةر موضوع الجريمومعيا ، الالكتروني نظام الاتصال

 . لمعطياتل
فعال اير أعن  ةهي عبار  ةلكترونيالإ ةن الجريمأتقدم من تعريفات يمكن القول ب وممالك لذ 

لحاسوب ومختلف وسائل الاتصال يكون ا ، ةلى تحقيق مكاسب مختلفإهد  ت ةمشروع
 لإرتكابها. ةو وسيلألها  محل ةوالمتطور  ةالحديث ةلكترونيالإ ةجهز والأ

                                                           
محمد أمين الشوابكة ، جرائم الحاسوب والأنترنت ) الجريمة المعلوماتية ( ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  1

 7ص   2004عمان ،،
ص 2005نائلة عادل محمد فريد ، ،الجرائم المعلوماتية على شبكة الانترنت ، منشورات الحلبي الحقوقية  ، بيروت ،  2

28                         
ص ، 2011القاهرة ،  1، الجرائم الدولية للأنترنت ، المصدر القومي للإصدارات القانونية ، ط  2، يوسف حسن يوسف 3

13 
الاعلام  تبتكنولوجيا ةمن الجرائم المتصل ةللوقاية المتعلق بالقواعد الخاص09/04المادة الأولى من القانون رقم  4

 والاتصال
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 ة:لكترونيمفهوم الاتصالات الإج :
من الجرائم  ةيللوقاة المتعلق بالقواعد الخاص 09/04ولى من القانون الأ ةعرفت الماد

و ارسال أ تصالإي أ)نهاأب ةم والاتصال الاتصالات الالكترونيالاعلا تبتكنولوجيا ةالمتصل
 ةي وسيلأ ةبواسط ةو معلومات مختلفأصوات أو أشارات إو أستقبال علامات إاو 

 .(ةالكتروني
 ة :تصالات الالكترونيالإةمراقب ةكيفي: ثانيا

 :منه على ما يلي 3 ةي المادالسالف الذكر ف2009 /5/8المؤرخ في  09/04نص القانون 
ت والاتصالات يمكن لمقتضيات المراسلا ةالتي تضمن سري ةحكام القانونيالأ ةمع مراعا

قواعد وفقا لل ةالجاري ةو التحقيقات القضائيأو لمستلزمات التحريات أالنظام العام  ةحماي
 ةلمراقب ةتقنيات ترتيبوضع  ، في هذا القانون  ةجراءات الجزائيالمنصوص عليها في قانون الإ

تفتيش والحجز الجراءات إسجيل محتواها في حينها والقيام بوتجميع وت ةلكترونيتصالات الإالإ
 1ةمعلوماتي ةمنظومداخل 

 2009 /5/8المؤرخ في  09/04حددها القانون التي الاتصالات  ةن مراقبأومن الواضح 
ونوضح هذه  ، منه 4 ةعلى سبيل الحصر في الماد ةستثناء وفي حالات محددعلى سبيل الإ

 ةج.ت في الفقر الحالا
 : ةحالات اللجوء لمراقبه الاتصالات الالكتروني ـ:الفرع الثاني 

 :وتتمثل هذه الحالات في ما يلي

من أب ةو الجرائم الماسأو التخريب أرهاب بجرائم الإ ةفعال الموصوفمن الأ ةللوقاي  -1
 .ةالدول

نحو يهدد على  ةمعلوماتي ةحتمال اعتداء على منظومإتوفر معلومات عن  ةفي حال  -2
 .قتصاد الوطنيو الإأ ةالدول اتو مؤسسأو الدفاع الوطني أالنظام العام 

 ةلى نتيجإعندما يكون من الصعب الوصول  ةتضيات تحريات والتحقيقات القضائيلمق -3
 ة.لكترونيالإ ةلى المراقبإدون اللجوء  ةبحا، الجاريتهم الأ

 .بين الدول ةالتبادلي ةالقضائي ةفي اطار تنفيذ طلبات المساعد  -4
                                                           

،  2011الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري والدولي ، دار الهدى ، عين مليلة الجزائر ، زبيحة زيدان ،  - 1
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التدابير ميدانيا من مساس ه ن المشرع الجزائري ونظرا لما يترتب عن تطبيق هذأوما يلاحظ 
 هنإف، شرنا سابقا أكما  ادستوري ةومحمي ةوخصوصيتها وهي مقدس ةالخاص ةالحيا ةبحرم

ومن هنا ، ةالمختص ةالقضائي ةذن مكتوب من السلطإربط القيام بها بشرط الحصول على 
الترتيبات بوضع  ةخير هذه الأ ةبمنح هذا الاذن وطبيع ةالمخول ةن نبين من هي السلطأيجب 
 :لييكما ةالتقني
 :ةالتقني اتالترتيبالإذن بوضع بتسليم  ةالمخول ةالسلط /1
التحقيق  ةففي مرحل، المشار له  ذنين مرحلتين فيما يتعلق بتسليم الإميز المشرع ب 
وقد جسدتها  ةالعام ةذون بها هي النيابأالم ةالعملي ةبمتابع ةالمخول ةن الجهإبتدائي فالإ

 ، ةلعمليات تتم تحت مراقبته المباشر ن اأببالقول ة في وكيل الجمهوري 5مكرره  65 ةالماد
رائي جطار الإعتبار الإإ خاصا يمكن  اقانون هعتبار إب 09/04ومما لا شك فيه ان القانون 

لس قضاء ول للنائب العام لدى مجخجراءات فهو يكون قد الذي رسمه مرجعا لكل هذه الإ
 ةجرائم المتصلالمن  ةللوقاي ةالوطني ن للهيئةالمنتمي ةالقضائي ةرطالجزائر بمنح ضباط الش

من القانون  13 ةه والمنصوص عليها في المادتعلام والاتصال ومكافحالإ تتكنولوجياب
 ةوالقيام بالتفتيش داخل المنظوم ةالاتصالات الالكتروني ةمراقبذن بالإم لمنحه 09/04

التحقيق القضائي  ةنه في مرحلأاير  ، للتجديد ةقابلشهر أ ةست ةمدب ةالمعلوماتيه والمحدد
والذي ، لتحقيققاضي ا يمنحها ةيتلك الترتيبات التقن بوضع ذنبمنح الإ ةالمختص ةن الجهإف

مام عدم تعريفها في أو نه إفالتقنيات  ةما عن طبيعأ، ةالعمليات المذكور  ةيتولى بنفسه مراقب
 لىإ نالمنتمي ةالقضائي ةبضباط الشرطأناط  09/04ن القانون إف ةجراءات الجزائيقانون الإ
ن يقدموا أتصال بعلام والإالإ تبتكنولوجيا ةجرائم المتصلالمن  ةللوقاي ةالوطني السلطة

 ةتلك الترتيبات التقني ةطبيع همفصلا يبينون في اذن تقرير بمنحهم الإ 1للنائب العام المختص
 .ستعمالهاإب ةالمستهدفو اله ةاراض الموجهستعمالها وتحديد الأإالمراد 

 :ةو الترتيبات التقنيأ ةذن بوضع تقنيات المراقبالإ ةطبيع /2
 :ةوالزمني ةشروط الشكليلا
 هوردتأكما  ةوالزمني ةوشروطه الشكلي ةذن بالمراقبالإ ةطبيع دد حدق 09/04ذا كان القانون إ

 :منها و  منه 3ةالماد
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 ذن مكتوبان يكون الإأ*
 .ةالمختص القضائية*أن يصدر من السلطات 

 .لها ةاراض الموجهوالأ ةالمستعمل ةالتقني اتترتيبالساس تقرير يبين أن يكون على أ*
تى لا تستغل اراض حبخصوص هذه الأو مبهما أالقانون لم يترك المجال مفتوحا  ن هذاإف

 ةالمشرع لتحديدها حصرا في الفقر   در أفراد فللأ ةالخاص ةبالحياس تلك التقنيات للمسا
 كمايلي:  ليهاإالمشار  03ةمادالمن  ةخير الأ

 ةمن هذه الماد (أ)ةاراض المنصوص عليها في الفقر للأ ةالموضوع ةترتيبات التقنيالتكون 
 ةرهابيفعال الإمن الأ ةبالوقاي ةت صلحصرا لتجميع وتسجيل معطيات ذا ةموجه
 .ومكافحتها ةمن الدولأعتداءات على والإ
المتضمن القواعد  09/04يختلف في ذلك القانون  :ةترتيبات التقنيال الإذن بوضع ةمد*

تصال ومكافحتها مع قانون علام والإالإ تبتكنولوجيا ةجرائم المتصلالمن  ةللوقاية الخاص
للتجديد في  ةشهر قابلأ ةذن تكون ستالإ ةن مدأول على نص الأذ إ، ةجراءات الجزائيالإ
للتجديد  ةشهر قابلة أربعأتكون  ةمدالن أعلى  7 مكرر 65 ةنص الثاني في الماد نحي

 .1ةوالزمني ةشروط الشكليالو التحقيق ضمن نفس أحسب مقتضيات التحري 
في و و التقنيات أترتيبات الختلا  بين القانونين المشار لهما في استعمال يضا الإأويلاحظ  

 ةبتحديد وتوضيح طبيع ةلاحظنا يلزم ضباط الشرطه القضائيكما  09/04القانون طبيعتها ف
جراءات يلزم قانون الإفي حين ذن يمنحون الإ هساسأالتقنيات مسبقا بموجب تقرير على هذه 

و الذين هم في أ بتدائييق الإالتحق ةلهم في مرحلن و ذأالم ةالقضائي ةضباط الشرط ةالجزائي
 وويحرر ن يقدموا أب ، التحقيق القضائي ةمن قبل قاضي التحقيق في مرحل ةنابإ ةحال

وضع الترتيبات  اتعملي عنض وتسجيل المراسلات وكذا عتراإ  ةمحضرا عن كل عملي
ن يذكر أويجب ، و السمعي البصري أتثبيت والتسجيل الصوتي اللتقاط و الإ ةوعملي ةالتقني

 .نتهاء منهاهذه العمليات والإ ةبداي ةحضر تاريخ وساعفي الم
 ةلحياالتام ل حترامالإ على حريص 09/04ن المشرع في القانون أ ستخلاصهإوما يمكن  

ذن بالتفتيش لإلالطالبي  ةالقضائي ةسيتها لذلك اشترط على ضباط الشرطوتقدير قد ةالخاص
ئب العام المختص يعرفون فيه عتراض الاتصالات تقديم تقرير مسبق للناإب ةجل المراقبأمن 
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 لها ةاراض الموجهوكذا تحديد الأ، استعمالها  صددهم بوالتي  ةتلك الترتيبات التقني ةطبيع
توجه  ةتقنيالن الترتيبات أعلى  09/04من القانون  04ةمن الماد ةخير الأ ةكدت الفقر أو  ،

 ةبالحيا سللمسا ةقانون العقوبات بالنسب ةوذلك تحت طائل احصريا للهد  المخصص له
المعلومات ستعمال إمن ذات القانون على حظر  09ةكدت المادأفي حين  ، للغير ةالخاص

لا في إالمنصوص عليها في نفس القانون  ةالمراقب ةالمعطيات المتحصل عليها من عملي وأ
يضا أالعقوبات  لةوذلك تحت طائ ةوري للتحريات والتحقيقات القضائيطار اللازم والضر الإ
لسر المهني وهذا ما دون المساس با ةفقد حرص على الحيلول ةالجزائيجراءات لإون اقانأما 
 .منه 6مكرر  65 ةفي الماد ورد
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 للتنصت على المكالمات الهاتفية في التشريع الجزائري القانوني  المبحث الثاني : النظام

وسنتناول في هذا المبح، المستجدات التي أتىبها المشرع لمواكبة الجريمة التي  
 . حددها لمراقبتهاتطورت بتطور التقنيات الحديثة وكذا نوعية الجرائم التي 

 :بة المكالمات الهاتفيةلمراق اللجوءت حالا : الأولالمطلب 

على عدد من 1من قانون الاجراءات الجزائية الجزئري  5مكرر  65حي، تضمنتها المادة 
سلات بصفة حصرية ، وذلك سواء في مرحلة التحقيق االجرائم الخاضعة لاعتراض المر 

 :الابتدائي او خلال التحريات ، و تمثلت في 

 جرائم المخدرات :الفرع الأول  :

ي تكوين ـويقصد بها الجرائم المتعلقة بالمخدرات ، و السلائف الكيميائية التي تدخل ف
توفر فيها عنصر يبالحياة و الإستهلاك ،لكونها لا المخدرات ،مع إستثناء تلك المتعلقة 

ة ـلمتعلق بمكافحا 18-04 التنظيم الذي يميز الجريمة المنظمة ، وتضمن القانون رقم
المخدرات، على الاجراءات الوقائية من اجل الحد من انتشار هذه الآفة ، والمقصود من 

ي المؤدي للإدمان، كما ان هناك إجراءات الوقاية هو منع وقوع الاصابة اصلا ومنع  التعاط
الوقاية من التمادي في تعاطي المخدرات و الوصول الى حالة  التدخل العلاجي وهو

 2الادمان.

المتضمن الوقاية من المخدرات و  25/12/2004 المؤرخ في 18-04إذ يعتبر القانون -
إلى أوامر و المؤثرا ت العقلية وقمع الاستعمال و الاتجار اير المشروعين بها إضافة 

 مراسيم أخرى تضبطها

                                                           

 من قانون الاجراءات الجزائية الجزئري  5مكرر  65ق اج ج1

خديجة روابح ، قلي فادية ، الحماية القانونية لحرمة المحادثات الشخصية ، مذكرة ماستر ، تخصص قانون أعمال ، 2
 79، ص 2022/2023جامعة قنون الأعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ،
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 :  الجريمة المنظمة العابرة للحدودالوطنيةالفرع الثاني :

بها كل الجرائم العابرة للحدود الوطنية ،كتهريب للمخدرات ،الهجرة الغير شرعية ، الاتجار 
حالات الجرائم التقليدية العابرة للحدود  وأيضاالخ ، وتشمل الشبكات المتخصصة بالبشر ...

 فة فردية .صكالهجرة اير الشرعية ب

 04/15تم النص عليها بناءا على التعديل الذي طرأ على قانون العقوبات بموجب القانون 
 مكررمنه.  176،177،177في المواد  10/11/2004المؤرخ في  

الجزائية الجزائري طبقا للقانون رقم  بالإضافة إلى التعديل الذي طرأ على قانون الإجراءات
بمناسبة مصادقة  36و37مكررو8ضمن المواد  10/11/2004المؤرخ في  04/144

 1المشرع على إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالجريمة المنظمة .

 الجرائم الماسة بالمعالجة الآلية للمعطيات :الفرع الثالث :
من قانون  العقوبات المعدل بالقانون  رقم  نص عليها المشرع في القسم السابع  مكرر

،واي  07مكرر 394مكرر الى  394بالمواد  2006-12-20المؤرخ في  06-23
جريمة اخرى ترتكب  او يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية او نظام للإتصالات 

 ية .الإلكترون
 جرائم تبيض الاموال :الفرع الرابع :

معاقب عليها في القسم الص و و للجريمة المنظمة و المنص ةاعدسوهي من الجرائم الم
مكرر  ومايليها ،كما نص  389السادس مكرر المستحد، في قانون العقوبات المادة 

المتعلق بالوقاية من تبيض الاموال و تمويل الارهاب و  01-05على ذلك الامر  
 2.تهاالمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافح 01-06و الامر ،  مكافحتها 
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 وا عطاها صفة الشرعية .  ينبني على هذا النوع من الجرائم تطهير عائدات  الإجرام ،و 
 الجرائم الارهابية :الفرع الخامس :

كل الجرائم الموصوفة بالافعال الارهابية و التخريبية المذكورة ضمن القسم الرابع مكرر 
 مكرر. 87من قانون العقوبات ، المنصوص و المعاقب عليها بالمادة 

قسم الرابع تحت عنوان ""الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية""و الختص بها ا
 من قانون العقوبات الجزائري. 10مكرر  87الذي يشتمل على المواد من 

 الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف : الفرع السادس :
و المتمم بالامر  المعدل 22-96وهي كل الجرائم المنصوص عليها في الامر 

اصين بالصر  و حركة المتعلق   بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخ 10-03
 لى الخارج إموال من و رؤوس الأ
 جرائم الفساد :الفرع السابع :

، اذ تم الاعتماد عليه بعد  2006ائر سنة ز عر  ظهور هذا المصطلح في الج
،ذلك بموجب     2004الفساد سنة المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة 

،وبعدها تم سن قانون مكافحة  19/2/2004المرسوم الرئاسي الصادر في   
المتمم  01-06الفساد .حي، سن على كل الجرائم  في الباب الرابع من القانون 

المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحتها ، ويمكن  اختصاره في  10/07بالامر 
من طر  الموظفيين و كل صور استغلال  المال العام سوء استعمال السلطة 

 1الذي يؤدي الى الأضرار بالمصلحة العامة .
وخلاصة لهذا نجد أن المشرع قد حدد نطاق استعمال اساليب التحري الخاصة  -

نما حصرها في  من حي، الموضوع فلم يترك المجال مفتوحا لجميع الجرائم ، وا 
 -الجريمة المنظمة العابرة للحدود–المخدرات  سبع جرائم المذكور سابقا )جريمة
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الجرائم المتعلقة -الإرهاب-تبيض الأموال-الجريمة الماسة بآنظمة المعالجة الآلية للمعطيات
 1جرائم الفساد(-بالصر 

 الإذن . ميل:  السلطة المخولة بتس نيالمطلب الثا

حي، أسندا المشرع وهنا سنتحد، عن الجهات القضائية المخول  لها إصدار الإذن ، 
صلاحية إصدار الإذن  22-06الجزائري طبقا لقانون الإجراءات الجزائية المعدل بالقانون 

بإجراء اعتراض المراسلات ، لكل من النيابة العامة وقاضي التحقيق وذلك صراحة في نص 
 الفقرة الأولى و الرابعة من القانون سابق الذكر. 05مكرر  65المادة 

 كيل الجمهورية :و الفرع الأول :
يخول إصدار الإذن بإجراء إعتراض المرسالات الواقعة بواسطة وسائل الاتصال السلكية و 

قتضت ضرورة التحري إثر امااللاسلكية ،إلى وكيل الجمهورية و يختص بذلك في حالة 
يض بيلأولية في جريمة المخدرات أو تجريمة متلبس بها ، أو خلال مرحلة التحريات ا

المنظمة العابرة للحدود الوطنية او الجرائم الماسة بأنظمة  أو الإرهاب او الجريمةموال لأا
 2المعالجة الآلية او جرائم الفساد ، وكذلك الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصر .

يراقب وكيل الجمهورية صاحب الإختصاص إجراءات اعتراض المراسلات، وهذه العملية  
الفنية و التقنية التي تتطلب خبراء في المجال ، وهو مانصت  من خلال الناحية ةمتجسد

 من قانون الإجراءات الجزائرية الجزائري . 8مكرر  65عليه المادة 
ون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة ع"........يسخر 

 تكفل بالجوانب التقنية .."لبالمواصلات السلكية و اللا سلكية ل
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إلى إلزامية تقييم الاجراء وجديته و تماشيه و إجراءات الدعوى ، فهذه العملية إضافة 
تقتصر على و كيل الجمهورية فقط وهذا راجع لخطورتها و إرتباطها ارتباطا مباشرا 

 1بحقوق وحريات مضمونة دستوريا .
 قاضي التحقيق :الفرع الثاني :

يق يختص ، فإن قاضي التحقمن قانون الاجراءات الجزائية  67طبقا لنص المادة 
جراءات اعتراض المراسلات وتسجيل الاصوات والتقاط الصور إبإصدار الإذن للقيام ب

،وذلك في حالة فتح تحقيق قضائي في جريمة متلبس بها و بناءا على طلب من 
 وكيل الجمهورية ، مادام هذا الأخير لم يسبق  قاضي التحقيق في إصدار إذن 

يصدر الطلب الإفتتاحي لمباشرة التحقيق من طر  قاضي الاعتراض قبل ان 
 التحقيق .

وقد منح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل لقاضي التحقيق صلاحيات 
الفقرة  5مكرر  65جديدة لم يحظى بها سابقا للتصدي للجرائم المتضمنة في المادة 

 الاولى منها المهددة لأمان و استقرار البلاد . 5
عرضت على قاضي التحقيق وقائع مرتبطة بإحدى الجرائم المذكورة في المادة  فإذا

 الآنف ذكرها، يخول ترخيص مكتوب موجه إلى ضباط الشرطة القضائية لمباشرة 
اعتراض  المراسلات سواء بوسائل سلكية أو لاسلكية ، وذلك في كنف مراقبته 

 2المباشرة .
من  8مكرر  65الخبرة الوارد ذكرهم في المادة  ي إضافة الى إمكانية الترخيص  لذو 

قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ،شريطة حصولهم على إذن يحوي جميع العناصر 
المنصوص عليها في القانون لمباشرة عملها في إعتراض المراسلات ، و تبعا للشروط  

 ذات القانون . 7مكرر  65التالية و الزمنية المسطرة في المادة 
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ان العمليات التي يمارسها ضباظ الشرطة  5مكرر  65ا يستنبط من نص المادة كم
القضائية في ظل اياب إذن صريح لمباشرتها سواء من قبل وكيل الجمهورية او 

قاضي التحقيق حسب الحالة، فإنها تقع تحت طائلة البطلان يتبعها في ذلك 
 جراءات التي تأسست عليها.الإ

 ع الجزائري إلى تحصين المكلف بعملية إعتراضوفي هذا الشأن عمد المشر 
 المراسلات،إذ ساوى بين الحماية الشخصية للفرد محل الاعتراض و بين ممارس 

الإجراء في حدود المسؤولية الجزائية ، وعلة ذلك تسند إلى حاجة التحقيق التي تجيز 
 1.الممنوع وذلك في حدود شرعية ولضرورة مهنية 

 الإذن :)أ(الشروط المطلوبة في 
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،أنه يشترط  7مكرر  65جاء في نص المادة 

من ذات القانون ،عناصر تدل على  5مكرر 65في الإذن الوارد ذكره في المادة  
المحادثات المطلوب اعتراضها و الجريمة التي تعلل الاعتماد على هذه الاجراءات و 

 ناصر في الإذن يترتب عنه بطلانه ،هذا الامر يعتبر مدتها ، و تخلف أحد هذه الع
أهم ضمانة لحماية الحق في الخصوصية بصفة عامة و حرمة الاحادي، الشخصية 

 بصفة خاصة .
 ـــي :تراء التسجيل نعرضها كالأومن الشروط التي ينبغي توفرها لصحة الإذن بإج

 *صدور الإذن كتابة :
المحادثات مكتوبا يضاهي في ذلك الإذن بالتفتيش يستلزم ان يكون الإذن باعتراض 

، وقد اتفقت على ذلك مختلف التشريعات المقارنة ، ويقدم هذا الأخير مكتوبا لمدة لا 
ا لمتطلبات التحقيق طبقا لذات الشروط ق( اشهر قابلة للتجديد وف04تتجاوز أوربعة )

 الشكلية و الزمنية .
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 ب أي آثار حتى لوكان الإقرار به من طر الإذن شفاهة فإنه لا يرت أما إذا صدر
 الجمهورية أو قاضي التحقيق لغياب المصادقة عليه من طر  الجهة وكيل 

المصدر ، و يتعدى الأمر ليشمل الإنابة القضائية التي يشترط ان تكون هي الأخرى 
 ـا.ا للقواعد القانونية المؤطرة لهمكتوبة تبع

 ـةإرتكـاب جريم يعتبــروبالتـالي  فـــإن ايـاب الإذن  
 ات جوهرية :نيااتضمن الإذن على ب

يمكن أن تندرج البيانات الجوهرية في خضم القانون المؤطر لإجراء الإذن 
م النص عليها كما هو الأمر في تي لم هذه الميزة حتى ولوتعد  بالتسجيل،كما قد
 الإذن بالتفتيش .

إذا أن توفر الإذن بالإعتراض على المحادثات على هذه البيانات ينفي عنه الجهالة ، 
م النص عليها كما هو الأمر في الإذن تمن تعد بهذه الميزة حتى ولو يويجعل 

 بالتفتيش .
ينفي عنه الجهالة  إذ أن توفر الإذن بالإعتراض على المحادثات على هذه البيانات

بالخصوصية والحقوق الفردية جد ضيق ، وعلة ذلك بأن المساس  ز،و يجعل من حي
المتمثل في السرية ،و بالتالي  أالهاتفية هو استثناء على المبد إجراء مراقبة المكالمات

 1.لايصح التوسع في استعماله
من قانون الإجراءات الجزائية بشكل سطحي دون تعمق   7مكرر  65وبإستقراء المادة 

 يكشف الغموض .
نص صريح من المشرع  الجزائري يتضمن شروط الإذن القضائي الملحقة وفي اياب 

أدرج العناصر الجوهرية لأمر الإذن باعتراض المراسلات يتضمن شروط الإذن 
ن يحوي نعود إلى القواعد العامة التي تشترط او  القضائي الملحق بشرط الكتابة ،
 ي :شله من حافة البطلان تتمثل فتنالإذن على عناصر ضرورية ت
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بيان تاريخ الإذن ، والجهة الصادر عنها )وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق حسب  
الحالة(إضافة إلى اسم صفته الرسمية على ورقة التوقيع و يعتد بها كدليل إثبات لكون 

 التوقيع هو ماينسبها قانونيا إلى الجهة التي و قعت عليه .
تسجيل الأصوات و التقاط الصور، ان وكذلك يستلزم في الإذن باعتراض المراسلات و 

 تكون العمليات المرخص بها محددة بشكل دقيق وذلك بتعداد كل العناصر التي 
تجيز التعر  على الاتصالات السلكية و الاسلكية محل الاعتراض و الحدي، المطلوب 
ام تسجيله و الصور المصرح بالتقاطها و الاماكن المنشودة من هذه العمليات سكنية كانت 

 ايرها.
الشرطة القضائية اثناء مهمتهم المخولة لهم بالعناصر المذكورة في  طحي، اذا لم يتقيد ضبا

من قانون الاجراءات الجزائية  7مكرر  65الاذن ، يترتب عن ذلك مخالفة لنص المادة 
 الجزائري .

من الدستور الجزائري اجازت التعدي على الحق في سرية  47وبالرام من ان المادة 
الاحادي، الخاصة بعد صدور امر مسبب من السلطة القضائية ،إلا ان الشارع افل عن 

 1ب الإذن بالاعتراض كشرط من شروط صحته .يإضفاء تسب
مكرر من قانون الاجراءات  65ددت المادة ـــــا حـــذكورة آنفــــروط المــــن الشــــــادة عــــــزي

 ، و المقدرة باربعة اشهر   لتسجيل الصوتياالجزائية الجزائري فترة حياة عملية 
 رى.ـــــات الأخــــة مع التشريعــــة بالمقارنــــافيــدة كــــو يلاحظ بأنها م كحد اقصى قابلة للتجديد،

 المحاضر:
، حي، ق ا ج ج 5مكرر  65شرع الجزائري عن تأمين الفرد المخاطب بالمادة ملم يغفل ال

كلف الضابظ المرخص له او الموكل من طر  قا ضي التحقيق ، وفقا لمقتضيات المادة 
بتحرير محضر عن كل اجراء اعتراض و تسجيل للمراسلات ، و ق ا ج ج  9مكرر  65

 كذلك عن ممارسة التقنية و تطبيقات الالتقاط و التسجيل الصوتي او السمعي البصري .
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لاعتراض و التسجيل و التقاط الصور ، يقتضي ذلك على وبالنظر الى طبيعة عمليات ا
ضباظ الشرطة القضائية المكلفين للقيام بهذه العمليات تدوين محاضر عن كل مرحلة من 

مراحل عمليات اعتراض و تسجيل المراسلات ، و اعداد محاضر عند نهاية الاجراء المناط 
اكن ، ومحضر عند الالتقاط حي، يقومون بتحرير محضر خاص بالدخول الى الام به لهم

، ومحضر التثبيت و محضر التسجيل الصوتي ،و محضر التسجيل السمعي البصري ، 
 ومحضر عملية الاعتراض، وذلك بشكل منفصل تماما.

ويشترط ان يشمل كل محضر من هذه المحاضر على تاريخ و ساعه و بداية الاجراء ،و 
من قانون الجراءات  9مكرر  65ادة ايضا تاريخ وساعه الانتهاء منه طبقا لنص الم

 1الجزائية الجزائري .
ويخول للمحامي المتهم الخاضع لعملية الاعتراض صلاحية الاطلاع على المحاضر 

 هماتضمن المحررة من طر  ضباظ الشرطة القضائية المكلفين ،بغية مناقشة اورفض
الاجراءات  محاضر خلال كل مرحلة من مراحل الاعتراض ،من قبيلالويصنف تدوين 

التقنية و الفنية الخاصة ،الامر الذي قد يعد دليل ضد من يعارض التزام المبادئ العامة 
 للحفاظ على الحريات و الحقوق المناسبة .

إضافة إلى البيانات المشترط توفرها في محضر المراقبة على المراسلات المذكورة في 
 10مكرر  65زائري ،تضمنت المادة من قانون الإجراءات الجزائية الج 9مكرر 65المادة 

من ذات القانون بأن ضباط الشرطة القضائية ملزمين بوصف و نسخ المراسلات أو 
ق بملف ــــرفــي محضر يـــن الحقيقة فـــالمكالمات المسجلة و المفيدة للكشف ع أو الصور

 الدعوى .
انت المحادثات محل من ق.إ.ج ، اقرت بأنه في حالة ما إذا ك11مكرر  65كما ان المادة 

وم بنسخ و ــراقبة أن يقــه المـــالمخول ل طإعتراض قد حدثت بلغات أجنبية ، فعلى الضاب
 ترجمة تلك المحادثات بمعية مترجم يحول له هذا الإجراء .
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كما يشترط المشرع توقيع صاحب المحضر على كل ورقة من أوراق المحضر و يشير فيه  
مباشرة ،بالإضافة إلى نسخة موضح عليها بأنه نسخة طبق  إلى صفته ومصدره ، ثم يلحقه

 الأصل مع المستندات والوثائق وكذلك الأشياء المضبوطة إلى الجهة القضائية المعنية .
وفي جميع الحالات فإن المحضر يشترط أن يدون وفقا للأحكام و الشروط الواردة في 

 من ق. إ.ج.ج. 95المادة 
ويكون للمحاضر المحررة من طر  ضباظ الشرطة القضائية عن عمليات إعتراض  

المراسلات قوة إثبات في حالة ما أفرات في قالبها القانوني الصحيح ،و تبعا للشروط 
من ق.إ.ج.ج ، على أنه "" لا  214المنصوص عليها في ق.إ.ج.ج ، إذا نصت المادة 

إذا كان صحيحا في الشكل و يكون قد حرره يكون للمحضر أو التقرير قوة إثبات إلا 
اشرة أعمال وظيفته وأورد فيه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ماقد بواضعه أثناء م

 ه أو سمعه أو عاينه بنفسه "".آ ر 
وز المحضر القوة الثبوتية أمام قاضي الموضوع متى حرر في قالبه الصحيح من يحومنه 

 1طر  الشرطة القضائية .
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 : ولخلاصة الفصل الأ 
الأول نستخلص أن التنصت على المكالمات الهاتفية للأفراد دون أي سبب  الفصلختام وفي 

يعتبر من الجرائم الخطيرة ، حي، أن المشرع وضع شروط و إلتزمات يجب تتبعها لكي 
تفية شخاص في العلن  ، إذ أن التكييف القانوني لمراقبة المحادثات الهادثات  الأاتكون محلا

نوع من ضبظ الرسائل و أوجب  طلب الإذن أو  نوع من  التفتيش   وليس نوع مستقل بذاته
من الجهات المختصة أي  السلطات المخولة لذلك ، وأوجب في الجرائم السبعة الخطير، 
ومتى يتم اللجوء للمراقبة الهاتفية إضافة إلى مراقبة المكالمات  الهاتفية في ظل قانون 

09/04. 
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 ثانيالفصل ال

والجزائية  الإجرائيةالأحكام 
للتنصت على المكالمات 
الهاتفية في التشريع 

 الجزائري 
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ذا كان الاصل العام هو عدم جواز المساس بحرمة حق الحياة الخاصة للأفراد بما إ
يتضمنه من عدم جواز التطفل او مصادرة ما افراه الافراد في خطاباتهم او اتصالاتهم 
لأن ذلك يعتبر اعتداء على ملكية الشخص على خطاباته او مراسلاته وعلى حريه فكره 

ن هذا الاصل ليس على اطلاقه بحي، اجاز الدستور تعديل إف 1وحياته الخاصة
الافراد في سرية  المساس بحقمنه  47من خلال البند الثال، من المادة  2020
ساسي أن يكون ذلك بأمر معلل من السلطة القضائية وبهذا المنحى أتهم بشرط مراسلا

اية الحق الذي سلكه الدستور يسعى إلى تحقيق توازن بين مصلحه الفرد في حم
حياته الخاصة وبين حق المجتمع في حمايته من بعض الجرائم التي تهدد أمنه في

 واستقراره

ضوابظ الإجرائية في التنصت على المكالمات الضمانات و الالمبحث الأول : 
 الهاتفية:

وسنحاول في هذا المبح، تسليط الضوء على جوهر الموضوع من خلال استقراء 
يتضمن الضمانات التي يحتويها التصنت على المكالمات الجانب الاجرائي الذي 

 :الهاتفية بالنسبة للتشريع الجزائري من خلال مايلي

 ضمانات مراقبة المكالمات الهاتفية :المطلب الأول :
قرها المشرع الجزائري في قانون الاجراءات الجزائية أنتناول في هذا المبح، الضمانات التي 
طار التحري والتحقيق فقد نص المؤسس إفي  الهاتفيلعدم التعسف في استعمال حق التصنت 

من الدستور على عدم جواز انتهاك حرمة المواطن الخاصة  472الدستوري في المادة 
المراسلات والاتصالات   والاعتداء عليها باي شكل من الاشكال وأكد على ضمان سرية 

صوات اذا اقتضت ضرورات لأواستثنى المشرع الجزائري في قانون الاجراءات الجزائية تسجيل ا
البح، والتحري في بعض الجرائم الخطيرة والتي تجعل انتهاك الحق في الخصوصية في مجال 

هذه الجرائم الافعال المبررة وذلك بهد  حمايه مصالح الدولة الاساسية والمجتمع من خطر 
التي تتم عن طريق وسائل  الهاتفيباحة التصنت إوقد حاول المشرع الجزائري ضبط ،

                                                           
1 Giles LEBRETON Armand colin.libertes publiques et droit de l hommes 5eme 

edidalloz juillet 2001.295 
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و التحقيق في الجريمة أالاتصالات السلكية واللاسلكية كإجراء من اجراءات البح، والتحري 
ضمانات لعدم التعسف في  ةبمجموعه من الضوابط الموضوعية والشكلية والتي تعتبر بمثاب

للإساءة والاعتداء على حق ملكية المحادثات وحرية الفكر وحياة المواطن الخاصة  استعماله
 وأسراره وعليه سنتناول.

 :الهاتفيالضوابط الموضوعية لإجراءات التصنت  الأول: فرعلا
 :في الشروط التالية الهاتفيويمكن حصر الضوابط الموضوعية للتصنت 

 بها: أن تقتضيه ضرورات التحري عن جريمة متلبس-1
و أفقد اشترط المشرع لجواز اتخاذ اجراء التصنت على المحادثات التي يجريها المتهم 

المشتبه فيه ان تكون الجريمة المراد البح، والتحري عنها وعن مرتكبيها جناية او 
ن تكون هناك ضرورة تقتضي أيكفي فقط  ،مهما كانت مدة عقوبتها، 1متلبس بها ةجنح

صل الى الدليل المؤدي الى اثبات التهمة على المتهم وقد قيد إتخاذ هذا الإجراء للتو 
ن وكيل الجمهورية لايمكنه أي أالمشرع جوازية اتخاذ هذا الاجراء بتوافر حاله التلبس 

اتخاذ اجراء التصنت على محادثات المتهم من اجل البح، والتحري على جناية او 
 ، سلطة وكيل الجمهورية ذلك تضييق على يعتبرما  ،وهذاجنحه اير متلبس بها 

بالمقابل نجدها ايضا ضمانا للمتهم او المشتبه فيه في عدم انتهاك خصوصيته التي 
 لا للضرورة التي تقتضيها عمليات التحري إتعتبر اصلا دستوريا لا يجوز التعدي عليه 

 قانونا: ةأن يقتضيه التحقيق الإبتدائي في جرائم محدد-2
ن تكون هناك تهمة الى أ الهاتفيةالمحادثات  ةمراقبجراء إمن الشروط التي يتطلب 

جرائم المخدرات او الجريمة المنظمة  :الشخص بارتكابه جريمة من جرائم محددة وهي
العابرة للحدود الوطنية او الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات او جرائم 

يع الخاص بالصر  او من جرائم تبييض الأموال او الإرهاب او الجرائم المتعلقة بالتشر 
وهي كلها جرائم ماسة بالمصالح الأساسية للدولة والمجتمع وتقتضي بطبيعتها  ،الفساد

ساليب جديدة وخاصة للكشف عنها وعن مرتكبها وهذا النوع أفي بعض الحالات اتخاذ 

                                                           

ووتمثل في  من قانون الاجراءت الجزائية الجزائرية في فقرتها الأولى 41قد ذكر المشرع الجزائري حالاتها في المادة و 1

 أو الجنحة بأنها في حالة تلبسإذا كانت مرتكبة في الحال أوعقب ارتكابه مايلي : توصف الجناية



30 
 

ئري من قانون الاجراءات الجزائية الجزا 5مكرر  65من الجرائم ذكره المشرع في المادة 
ى إلذا وقعت الجريمة فعلا وأسندت التهمة إ إلاذن به لا يمكن الإ أنه  ما يعني

 وهي الكشف عن دليل ارتكاب الجريمة ةالشخص وذلك من اجل ااية واحد
 الضرورة: ةأن تتوافر حال-3

والضرورة الواجب توافرها سواء في حالة التحري عن الجريمة المتلبس بها أو التحقيق 
الابتدائي في احدى الجرائم المنصوص عليها سابقا تقتضي ان تكون وراء اتخاذ اجراء 

ن تعجز أللمتهم بالجريمة او المشتبه فيه فائدة في ظهور الحقيقة و  الهاتفيالتصنت 
ن هذه القيمة اي ظهور أاير ، مرتكبها و جريمة الشف عن الوسائل التقليدية في الك

المحادثات التليفونية بحي، لا تجوز  ةنها ليست سندا مطلقا لمراقبأالحقيقة يرى الفقه 
ذا تعلق الامر بحرية الدفاع وضماناته التي توجب إهذه المراقبة ولو تحققت هذه القيمة 

ضبط المحادثات التي تتعلق بمهمة  حماية الصلة بين المتهم ومحاميه بحي، لا يجوز
ن أستشارية التي تدور بين المتهم ومحاميه  كما يرى البعض الدفاع أو الخبرة الإ
 و خبيرهأي تسجيل المحادثات التي تدور بين المتهم ومحاميه أالممنوع هو الضبط 

عملية مام المحكمة كدليل للإثبات بخلا  أقراءتها لتقديمها  أو ستشاري أو طبعهاالإ
 .1المراقبة التي تجوز حتى بين المتهم ومحاميه

ذن قاضي إخرى اير تلك التي ورد ذكرها في أكتشا  جرائم إنه في حالة أاير 
التحقيق والتي قد تهدد المصالح الأساسية للدولة والمجتمع وذلك اثناء عمليه مراقبه 

ط هذه المحادثات فإنه من الجائز ضب ، المحادثات التي تدور بين المتهم ومحاميه
وتسجيلها ولا يكون ذلك سببا لبطلان الإجراءات العارضة وهذا ما أشارت اليه الفقرة 

اخرى اير تلك التي ورد ذكرها في اذا اكتشفت جرائم  : 6مكرر  65الثانية من المادة 
 .اذن القاضي ، فإن ذلك لايكون سببا لبطلان الاجراءات العارضة 

 :والخداعإستبعاد أساليب الغش – 4
ضرورة خلو التصنت وتسجيل وقضاء  2ومن الضمانات المتفق عليها فقها 

محادثات المشتبه فيه من أساليب الغش والخداع ،حي، يجب أن يقتصر ددور 
                                                           

 660،ص1م ، ج  1983سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، دار الفكر العربي ،مأمون 1
عوض محمد عوض ، المبادئ العامة في قانون الاجراءات الجنائية ،دار المطبوعات الجامعية ،الاسكندرية 2 
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القائم بالمراقبة على التصنت والتسجيل فقط ، دون تدخل القائم بالإجراء فإذا رافق 
ليدلي المشتبه بمعلوات لم يكن ليدلي أوضغط  التصنت والتسجيل تهديد أوتحريض

ذا حصل ذلك فهذا الديل يهدر ولايعول عليه  .  1بها لولا هذا الضغط والتحريض ، وا 
 : الهاتفيالضوابط الشكلية لإجراء التصنت :الفرع الثاني 

 تتمثل الضوابط الشكلية في الشروط التالية:
 ضرورة حصول ضابط الشرطة القضائية على إذن مسبق من السلطة القضائية: -1

إن الاصل في الانسان ان تكون حرياته مصونة من إي اعتداء او انتهاك فلا يجوز 
في حالات معينة يقتضي الأمر ان تمس  استثناءإنه أاير و  ،التعرض لها او تقييدها

جاز المشرع جواز أوعليه فقد  ،العامةهذه الحريات بنوع من الانتهاك وذلك للمصلحة 
شخاص محادثاتهم مقيدا بضرورة صدور إذن من وكيل الجمهورية في نتهاك حق الأإ

حالة البح، والتحري في جريمة متلبس بها ،أو من قاضي التحقيق في حالة مباشرة 
ن هذا إالتحقيق الابتدائي في جريمة من الجرائم المنصوص عليها قانونا وبالتالي ف

سلطه التحقيق، ودون و التي تتمتع بها النيابة العامة ذن يخضع لسلطه الملائمة لإا
تسبيب أو تعليل ما يعني عدم خضوعه لأي جهة مراقبه أخرى ،ولهذا نجد نص المادة 

تسبيب في ال هن تشترط فيأذن ودون من قانون الاجراءات تنص على الإ 5مكرر  65
ويجب ان يكون معللا  ،مرمن الدستور على الأ 47 ةمادالحين تنص الفقرة الثالثة من 

 5مكرر  65ما يقتضي ضرورة مراقبته من جهة قضائية أعلى ولهذا فإن نص المادة 
ق ا ج ج تحتاج الى ضبط بما يتوافق مع التعديل الدستوري ومن الشروط المتطلبة في 

ع العناصر الإذن الصادر من وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق ضرورة تضمنيه جمي
ماكن المعنية بالمراقبة والأ ،التي تسمح بالتعر  على الاتصالات المطلوب التقاطها

 .سواء كانت سكنية أو ايرها وضرورة ذكر الجريمة محل البح، والتحري أو التحقيق
 من طر  ضابط الشرطة القضائية: هاتفي جراء التصنت الإضرورة تنفيذ  -2

أن يتعين  هاتفيال تنصو قاضي التحقيق بالتأورية إن الإذن الصادر من وكيل الجمه
ن عون ضابط الشرطة القضائية إوعليه ف ،يكون موجها الى ضابط الشرطة القضائية

ذن وبالتالي فإنه يجوز فقط لضابط الشرطة القضائية الذي أذن تنفيذ هذا الإ هلا يمكن
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ابته من قبل قاضي التحقيق أن يسخر كل عون إنو تمت أله من قبل وكيل الجمهورية 
و هيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية أو وحدة أمؤهل لدى مصلحته 

ووضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من  نية ،ب التقنواللاسلكية للتكفل بالجوا
شخاص أو أجل تسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة او سرية من طر  مجموعة أ

وهذا ما ،وبغير علم أو رضى الأشخاص ،شخص واحد وفي أي مكان خاص أو عام 
: يجوز لوكيل الجمهورية  من قانون الاجراءات الجزائية 8مكرر  65نصت عليه المادة

أو ضابط الشرطة القضائية الذي اذن له ، ولقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة 
هل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية القضائية الذي ينيبه أن يسخر كل عون مؤ 

أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات 
وتضمها  8مكرر 65ولعل ما يلاحظ على المادة  .5مكرر  65المذكورة في المادة 

ذون جواز استعانة وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق او ضابط الشرطة القضائية المأ
له من قبلهما بأي شخص أو وحدة أو مصلحة او هيئة عمومية او خاصة مكلفة 
بالاتصالات السلكية واللاسلكية مما يجعل  حق خصوصية الافراد عرضة للانتهاكات 

الب الهيئات المكلفة بالإتصالات عبارة عن هيئات خاصة اير أ أكثر ولا سيما وأن 
نه لا يوجد ما يضمن هذه الجهات المكلفة عامة ومن الصعوبة بمكان مراقبتها كما أ

يل من بوضع الترتيبات التقنية من عدم استغلال ما تم مراقبته وضبطه او تسج
ملاحظته هو عدم ورود ضمانات وكذلك ما يمكن ،  ةمحادثات في أاراض اير نبيل

في عدم تعسف ضابط الشرطة القضائية في هذا الحق الممنوح له قانونا ولا  ةكافي
اذا علمنا ان المشرع لم ينص على جزاء من يخالف ضوابط اجراء التصنت فهل سيما 

انتهاك أم 1يعاقب عقوبة تأديبية ام جزائية وهل يتابع على اساس جريمة افشاء الاسرار
ما إذا  سرب ما تم ضبطه من محادثات  ةللأشخاص في حال2حرمه الحياه الخاصة 

لضباط الشرطة القضائية الذين  ةجزاءات خاصنه حبذا ولو نص المشرع على إوعليه ف
يخالفون الضوابط المقررة قانونا لمراقبة المحادثات الهاتفية ،أو يتعسف في هذا الإجراء 

                                                           
تعد لإفضاء سر من شخص ائتمن عليه بحكم عمله أو صناعته في اير الأحوال التي يوجب فيها القانون الإفضاء أويجيزه : ينظر  يعر  فعل افشاء الأسرار بأنه كل1

 117، ص  1999،سنة  3مصطفى مجدي هرجة ، جرائم السب والقذ  والبلاغ الكاذب ، المكتبة القانونية ، ط

 ري.مكرر قانون العقوبات الجزائ 303نصت عليها المادة 2
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او يستغل المعلومات المضبوطة بهذه الطريقة في الإساءة للأشخاص المعنيين 
 .بالمراقبة أو ايرهم

 :قابله للتجديد أربعة أشهرالاذن  انسرية ن تكون مدأ-3
جراءات الجزائية ذكر المادة من قانون الإ 7مكرر  65لقد حددت الفقرة الثانية من المادة 

وذلك حسب مقتضيات  ، المتضمن ضبط الأصوات بمدة أقصاها أربعة  أشهر قابلة للتجديد
او  التحري أو التحقيق وذلك ضمن الشروط الشكلية والزمنية فبالتالي يجوز لوكيل الجمهورية

قاضي التحقيق بحسب مرحله الدعوى ان يجدد الإذن لضابط الشرطة القضائية لمده أخرى 
أقصاها أربعة أشهر أخرى ولمرات عدة إذا ما تطلبت مجريات التحري أو التحقيق ذلك، اير 

 ،ن هذه المدة بقدر ما تعتبر تطبيقا لضمانة دستورية بعدم انتهاك حق الحياة الخاصة للأفرادأ
تتضمن محاذير ومخاطر تتمثل في إمكانية استغلال هذه المدة الطويلة من قبل  بقدر ما

ضابط الشرطة القضائية في التمادي في التصنت على المحادثات على الرام من أنه قد يكون 
أنهى  الغرض المتوخى من هذا الإذن خلال مدة اقل من أربعة أشهر ولهذا حبذا لو قلص 

يوما او أقل  30ى ضابط الشرطة القضائية القيام بهذا الاجراء ب المشرع المدة التي يتعين عل
ضمانة أكثر في عدم انتهاك حرمة الحياة  يعد لأن في ذلك1مثل ما فعل  المشرع المصري 

الخاصة للأفراد كما أن ذلك يدفع ضابط الشرطة القضائية بعدم التهاون او التقاعس في أداء 
 المهمة المنوطة به.

 :مل ضابط الشرطة القضائيةوجوب مراقبه ع-4
دفعا لأي تعسف من قبل ضباط الشرطة القضائية فقد أوجب المشرع تنفيذ عمليات المراقبة 

وكيل الجمهورية أو قاضي  ةالتليفونية وضبط المحادثات أو تسجيلها تحت إشرا  ومراقب
التحقيق بحسب الأحوال بحي، يتعين على ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب من 
طر  القاضي المختص محضرا عن كل عمليه تسجيل مكالمة وكذا عمليات وضع الترتيبات 

السمعي البصري على أن يذكر في المحضر أو والتسجيل الصوتي  ،التقنية وعمليات الالتقاط
قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  9مكرره  65تاريخ بداية هذه المهمة والانتهاء منها المادة 

: يحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب من طر  القاضي المختص محضرا 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجنائية المصري  206المادة 1
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ضع الترتيبات التقنية عن كل عملية اعتراض أو تسجيل المراسلات وكذا عن عمليات و 
 وعمليات الالتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري .
كما يتعين على ضابط  يذكر بالمحضر تاريخ وساعة بداية هذه العمليات والانتهاء منها ،

الشرطة القضائية تحرير محضر يصف فيه أو ينسخ المراسلات او المحادثات المسجلة والتي 
العلة في ذلك هو لتمكين القضاء من  ىلحقيقة ويودع المحضر بالملف ولعلاتفيد في اظهار 

الاعتماد عليه كدليل اثبات في الادانة وكذلك تمكين دفاع المتهم للاطلاع على تلك الادلة 
 لمناقشتها ومعرفة مدى شرعيتها.

 ة:لمترتب على المراقبة الغير مشروعجرائي االجزاء الإ -5
الفصل المقرر لإجراء تسجيل الأصوات على الجزاء الاجرائي  لم ينص المشرع من خلال

كما لم يحدد الجهة التي تمارس الرقابة على الجهة ، المترتب على مخالفة ضوابط القيام به 
وبذلك فإنه يمكن الرجوع الى القواعد العامة المتعلقة  الهاتفي،التي تقوم بإجراء التصنت 

لقانون والتي تنص على بطلان الإجراء وبالتالي بطلان ببطلان اجراءات التحقيق المخالفة ل
من قانون  158الدليل المستمد منه وكذا جميع الإجراءات التي بنيت عليه حي، نصت المادة 

على انه اذا تراءى لقاضي التحقيق أن اجراء من اجراءات  والتي تنص الإجراءات الجزائية 
ارفه الاتهام بطلب إبطال هذا الاجراء بعد  التحقيق مشوبا بالبطلان فعليه رفع الأمر إلى

استطلاع راي وكيل الجمهورية كما انه اذا تبين لوكيل الجمهورية ان بطلانا قد وقع فإنه 
يطلب إلى قاضي التحقيق أن يوافيه بملف الدعوى ليرسله إلى ارفه الاتهام ويرفع لها طلبا 

 .بالبطلان
 :منها عدام التسجيلات بعد انتهاء الغرضإ ضرورة -6

يعتبر من  ،إن محو أو إعدام التسجيلات والمحادثات الملتقطة بعد إنتهاء التحقيق او المحاكمة
وهذا ما لم يفعله المشرع الجزائري مثلما فعلت بعض  ،اهم الضمانات الواجب التنصيص عليها
حي، نص في قانون الاجراءات الجزائية على وجوب 1التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي 

التخلص من جميع التسجيلات والمحادثات وا عدامها وذلك بعد انقضاء المدة المقررة لتقادم 

                                                           
1Article 100-6  Créé par Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 JORF 13 juillet 1991 en 

vigueur le 1er octobre 1991  -  Les enregistrements sont détruits, à la diligence du 

procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de 

prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de 

destruction. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.. 
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الدعوى الجنائية وعليه يتعين على المشرع الجزائري التنصيص على ضرورة محو وا عدام 
ة بعد صدور أمر بألا وجه لإقامة  التسجيلات والمحادثات الملتقطة تحت إشرا  النيابة العام

 .الدعوى الجنائية أو بعد صدور حكم نهائي في الدعوى سواء كان بالإدانة أوالبراءة
 :مدى مشروعيه التسجيل الصوتي كدليل للإثبات: الثاني طلبلما
ن يتمتع بممارسة حياته في سكينة وأمن بعيدا عن ما يعكر ألكل انسان الحق ب 

عتر  به قديما على ارار الشريعة من الحقوق التي ا نجد أن هذا الحق و خصوصيته 
الإسلامية وكذا المواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الانسان وكذا 

 مام التطور ةأالشخصي ةالحيا ةخصوصي ةوايرها من القوانين الخاص ةالدساتير الحديث
التكنولوجيا والتواصل الاتصال  ة في مجالخير الهائل الذي يشهده العالم في السنوات الأ

فراد كون التواصل الشخصي والسري بين الأيوبالتالي لا  ةشؤون الحيا ةاكتسحت كاف
 من من التعدي عليهآ

في التنصت للحصول  ةالحديث ةنه قد تستعمل التقنيات المتطور أومما يجدر الذكر به 
شكالا قانونيا فحواه محل إوطبعا هذا ما يثير  للإثباتمام القضاء أوتقديمها  ةدلعلى الأ

 ةالحديثة والعلمي ةعلى الوسائل المتطور  الاعتمادمكانيه إومدى  ةالخاص ةالحيا ةحرم
المجتمع  ةبين مصلح التوازن  خرى كيف يمكن تحقيقةأفي الحصول على الدليل وبعبار 
نجد ان ،فرد ال ةخصوصي ةخرى حمايأ ةومن ناحي ةوتطبيق ضمان القانون من ناحي

بين من اجاز التسجيل ،بين الحقين  ةلتحقيق الموازن تالعديد من التشريعات سع
هدار وا  بطالها إلا يتم  حتىطار مخصوص إوتكون في  ةالصوتي باحترام ضوابط معين

ولذلك سنتناول في هذا المبح، مدى مشروعية التسجيل ،الدليل المستمد منها ةقيم
التشريعات  ضبع الفقه وكذا وقبل ذلك سنتناول موقف ؟ الصوتي كدليل للإثبات

ثبات ثم نعالج موقف المشرع للاالتسجيل الصوتي كدليل  استخداممن  ةالمقارن
 .الجزائري 
 :التسجيل الصوتي كدليل للإثبات ةموقف الفقه حول مدى مشروعي الأول:الفرع 

خذ به كدليل في الاثبات مدى مشروعية التسجيل الصوتي والأحول اختلف الفقه  
ن تسجيل المحادثات أوالفقه في هذه المسالة بين مؤيد ومعارض فيرى الاتجاه المؤيد 
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جاه آخر أن هذا إتطلاقا في حين يرى إمر اير مشروع أعتماد عليه في الاثبات والإ
 مايستند عليهمر مشروع وله الأ
 القائلون بعدم مشروعة التسجيل الصوتي : أ:

المحادثات الهاتفية بوجه عام والتسجيلات الصوتية بوجه خاص تزايدا  عرفت مراقبة
الافراد وانتهاك  الحياة الخاصة ، فأثيرت مشكلة  ةمستمر على نحو قد يهدد حيا

مشروعية وعدم مشروعية التسجيل الصوتي ، ليذهب اتجاه من الفقه الى القول بعدم 
دليل للإثبات كونه يعتبر اعتداء مشروعية التسجيل الصوتي وعدم صحة الاعتداد به ك

ذن بالمراقبة او التسجيل إي استثناء كوجود أعلى خصوصية وحريات الافراد ولا يقبل 
من قبل الجهة المعنية او عدم وجوده كلية ما يجعل خصوصيات الافراد عاريه امام 

ي  قد ن الاذن بالمراقبة يضر بكل الضمانات التأن واقع الحياه العملية تثبت الغير لأ
جراء الذي اخذ به اتجاه فقهي في الولايات المتحدة الأمريكية لإهذا او يكفلها القانون 

فلات إه عمل قذر حي، يفضل أنفوصف التصنت  holmesتزعمه القاضي الامريكي 
المجرمين من العقاب بدلا من ممارسة السلطة العامة لهذا الدور اللاأخلاقي باعتبارها 

ها بهذا الشكل تدعو المواطنين ان يحذوا حذوها ويقيموا العدالة اعمال قذرة للجميع فإن
 .1بأنفسهم فتعم الفوضى

ن هذه الوسيلة تخالف أومن جهة اخرى يرى القائلون بعدم مشروعية التسجيل الصوتي 
النزاهة وهو ما قضت به محكمه النقض الفرنسية  أالمبادئ العامة للقانون اهمها مبد

، قيق الذي استخدم اساليب الغش والخداع على الأدلة عندما انتقدت قاضي التح
نه أه بمهايشركاء في الجريمة واالفي اتصال القاضي بأحد  التحقيق وتتلخص وقائع 

سرار القضية وقد أله بكل  يالقضية عن طريق تقليد صوته ليفش الشخص المتهم في
القواعد المتعلقة ه بعيده عن تادانت محكمه النقض تصر  القاضي واعتبرت طريق

كما انهم يرفضون التصنت والتجسس بهد  الحصول على دليل للإثبات  2بالنزاهة
بحجة ان معظم الدساتير تعتبر ذلك انتهاكا لحرمة وحرية الافراد وهو ما نص عليه 

رفض كذلك الفقه  اكم ، منه والتي اسلفنا ذكرها 47 في المادة الدستور الجزائري 
                                                           

رسالة مقدمة لنيل درجة  –دراسة مقارنة  –أحمد محمد عبد الحق عبد الله ، مشروعية مراقبة المحادثات التليفونية 1
 64-63، ص  2020الدكتوراء في القانون الجنائي ، كلية الحقوق جامعة الحلوان ، سنة 

 65أحمد محمد عبد الحق عبد الله ، مرجع سابق ص 2
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ى التسجيل الصوتي الذي يجري بصورة اير قانونية للحصول الايطالي الاعتماد عل
على الأدلة حتى وان كان ذلك يرمي الى حمايه المصلحة العامة باعتبار ان 

نفس الاتجاه الذي سلكه الفقه  ، وهو خصوصية وسرية الافراد هي اولى بالرعاية
 .1الانجليزي 

لى التسجيل الصوتي كدليل يتضح مما تقدم ان الآراء الفقهية التي رفضت الاعتماد ع
للإثبات تباينت بين من يعتبر هذا الاجراء باطل بطلان مطلقا حتى وان كان التسجيل 

خذ بهذه الوسيلة متى الأ ضبع، في حين يرفض المأذونا به من قبل السلطات المعنية 
 .تمت بطريقة اير مشروعة كأن يكون قد حصل عليها بطريق الغش او الإكراه

 :بمشروعية التسجيل الصوتي القائلون  : ب
ستعانة بالتسجيل الصوتي وتقديمه كدليل نه لا مانع من الإأيرى جانب من الفقه 

ن كانت المراقبة امرا قذرا إنه أمام القضاء وذهبوا في تبرير هذه الفكرة الى أللإثبات 
وأيد جانب من الفقه الامريكي هذه الفكرة ومنهم الاستاذ  ، فإن الجريمة لا تقل عن ذلك

سنيفر بحجة ان ذلك التسجيل من الوسائل الفعالة لمكافحة الجرائم خاصة أمام التزايد 
حد، أالرهيب الذي عرفته الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية واستخدام المجرمون 

يمة وبالتالي لابد من الاستعانة ليه التطورات الحديثة في ارتكاب الجر إما وصلت 
افال عن التطور بالأساليب العلمية الحديثة لمواجهه هذه الجرائم فمن اير المعقول الإ

يد بعض الفقه التسجيل أو  ،2ة ضحى يسيطر على مختلف جوانب الحياأالعلمي الذي 
المراسلات وسرية  ةخصوصي ةن حمايأي بدعوى لتنو ستاذ كاريالأ همالصوتي ومن

ويبدو 3ولى بالحماية أذا تعارض مع المصلحة العامة التي تعد إليست مطلقه خاصه 
لى تأييد قبول التسجيل الصوتي حتى وان إن الاتجاه الغالب في الفقه المصري يميل أ

حقوق التي كفلها الفاعتبر ان سرية الاتصالات الهاتفية حتى وان كانت من ة،تم خفي
ستخدام الوسائل إن الابتعاد عن ست حقا مطلقا بل يمكن تقييده لألا انها لي،إالدستور

ة والوصول للحقيقة سو  يؤدي الى مريجل الصوتي للكشف عن الالتسجي هاالحديثة من
                                                           

لمركز عمار عباس الحسيني ، التصوير المرئي والتسجيل الصوتي وحجيتها في الاثبات الجنائي، دراسة مقارنة، ا1
 170، ص  2017العربي للدراسات والبحو، العلمية ، للنشر والتوزيع ،القليوبية مصر  ، الطبعة الأولى 

 172عمار عباس الحسيني ، المرجع السابق ، ص 2
 69ص  قأحمد محمد عبد الحق ، مرجع ساب3



38 
 

نه في الآونة الأخيرة أصبح المجرمون أ ةخاص ، عجز السلطات من ملاحقه الجناة
لى نتيجة سلبيه مفادها ان فال سيقود اايستخدمون تقنيات حديثة وبالتالي هذا الإ

لقد انقسمت الآراء الفقهية بين مؤيد للأدلة المتحصل  ،1بالتخلف سيوصف القانون 
اتجاه ثال،  برزو عن طريق التسجيل الصوتي وبين ما ينكر هذا النوع من الأدلة  اعليه

ؤيد الأدلة المتحصل عليها عن طريق التسجيلات شريطه ان تستوفي ضوابط ي
 .اعلاه ذكرها في المطلب وضمانات تم

التسجيل الصوتي كدليل  استخداممن  ةموقف التشريعات المقارنالفرع الثاني :
 :ثباتللإ 

نسان حي، نجده يختلف من الإ ةلتحديد هوي ةصفات المميز ال يعتبر الصوت أحد
 أن ختلا  يمكن التعر  على صاحب الصوت فنجدخر ومن خلال هذا الإلآشخص 

 ةر نصوص قانونياصدبإالتطور العلمي  ةرع لمساير االمشرع في العديد من الدول س
 .هم هذه التشريعاتوسنتعرض لأ ةالتسجيلات الصوتي ةمراقب ةمشروعي ألةتنظم مس

 :التشريع الانجليزي  أ:
كان لا يعاقب على  1985الاتصالات لسنه  ةقانون مراقب ةالمتحد ةصدار المملكإقبل 

ولكنه يعاقب على استعمال  ،في حد ذاته ةلا يعد جريم لأنهالتنصت  ةهز استعمال اج
الصادر سنه  ةلمخالفته لقوانين الاتصالات اللاسلكية بدون رخص ةوسائل الكتروني

في حين  ،ةالمراسلات والاعتداء اير المشروع يعتبر جريم ةوكذلك كانت سرق ،1949
مكتب البريد والاتصالات  التنصت على الاتصالات تطبق فقط على موظفي ةجريم

 .البريطاني الذين يقومون بالتنصت خارج نطاق واجباتهم
عرضت على القضاء البريطاني  ةمحادثات السريال ىلعتنصت ة وقد كانت اول قضي

 ، ن فيها اثنين من عملائها بسبب استخدام جهاز الكتروني في الهاتف للتنصتأدي
ستعمال الغير مشروع لجهاز التنصت وليس لقيامهما بالتنصت في حد لإوذلك بسبب ا

ة انجلترا في قضي بإدانةحكمها  ةوروبيأالا مةكحاصدرت الم 1984وفي سنه ،ذاته 
MALON في  8/1ةالفرد طبقا لنص الماد ةن التنصت يعتبر اعتداء على خصوصيلأ
ذا تم اثناء إ ستثنائيإصت كتدبير تنالنها تجيز ألا إلحقوق الانسان  الأوروبية الاتفاقية

                                                           
 173عمار عباس الحسيني ، المرجع السابق ، ص 1
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ن يكون التنصت يتفق مع ألكن يشترط  ةالدول بأمنمهام تتعلق و  لأاراضو أالتحقيق 
ن يتم ة أالتي تنص على ضرور  ةالاوروبي ةمن الاتفاقي ةالثامن المادة مقتضيات

 ن القانون الانجليزي لا يتوافر فيه ما جاءألا إالتنصت على اساس القانون الداخلي 
 .لحقوق الانسان ةوروبيالأ ةمن الاتفاقية الثامن ةبالماد
 25تصالات الانجليزي في الإ ةتشريع الانجليزي قانون مراقباللذلك اصدر  استنادا
بشكل مفصل سواء  ةالتنصت على المحادثات الهاتفي ةحي، نظم عملي 1985يوليو 

 ةيصدر من وزير الداخليو بالتنصت الذي أمر بتجريم التنصت اير المشروع تعلق الأ
ذن ويصدر الإ ةخطير  ةو منع وقوع جريمأقتصادالإ ةو حمايأمن الوطني لضرورات الأ

 أن2000ةرهاب لسنالإ ةجاز قانون مكافحأفي حين  ، للتجديد ةلمده ثلا، شهور قابل
 ههم ما استحدثأفى ، خر أشهر أ ةستة للتجديد لمد ةشهر قابلأ ةستة ذن لمديكون الإ

ذن على الإ ةالقضائي ةمنه وهو الرقابة السابع ةهذا القانون هو ما جاء في الماد
عضاء تتولى أ من خمس  ةمكونة خاص ةمحكم بإنشاءوذلك ، الصادر بالتنصت 

ذن بالتنصت لمحادثته كان ن الإأفراد الذين يرون من الأ ةفحص الطلبات المقدم
مر الصادر بالتنصت ومحو الأ بإلغاءذا ثبت ذلك يقوم ا  و  ، القانونية للأحكاممخالفا 

 .مر الصادر للوزيرالتسجيلات مع تعويض يحدد قيمته في الأ
يمارسها شخص معين من قبل  ةداريالإ ةيعر  بالرقاب ةوظهر كذلك نوع من الرقاب

بالتنصت من الوزير المختص ومدى  ةوامر الصادر رئيس الوزراء يتولى فحص الأ
 .1المنصوص عليها ةمطابقتها للضوابط القانوني

 :التشريع الفرنسي: ب
فراد الأ ةحري ةحماي ةعلى ضرور  1958اكتوبر  4قر الدستور الفرنسي الصادر في أ

تعديل  ةلى اايإ،ةالمحادثات الهاتفي ةمراقب ةدون التفصيل في مدى مشروعي ةالشخصي
 ةجويلي 17الصادر في  643بالقانون رقم  1970ةسن ةجراءات الجنائيقانون الإ
تنصت على المحادثات الالدليل المتحصل عليه من  ةر مشروعيأقحي،  ،1970
 .ةذا تم وفق شروط معينإالحال ة بطبيع ةالهاتفي

                                                           

 98-97أحمد محمدعبد الحق ،المرجع السابق، ص  1
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لى عشيقها إطفلها  ةحدى السيدات بنسبإتلخص وقائعها وحيثياتها في قيام ت ةوفي قضي
مع هذا الشخص  اجرتهأبتسجيل محادثتين  ةدعواها التي تطالب فيها بالنفقودعمت 

ن تسجيل أ ةستئنا  هذا الدليل معتبر الإة قرت محكمأو  ،الطفل لةعاإحي، تعهد ب
 1.خذها العشيق لنفسهأخذ على التعهدات التي أن يأيمكن  ةالمحادثات الهاتفي
يونيو  10تصالات في الإ ةقانون مراقب أصدرن المشرع الفرنسي أوالجدير بالذكر 

تهم أحي،  ،KA2ةنسان في قضيلحقوق الإ ةوروبيالأ ةبناء على حكم المحكم 1991
نه قدم ألا إ،بموجب تسجيل صوتي والقيام بعملية سرقة وذلك خير بقتل عمدي هذا الأ
الطعن تم ن هذا ألا إلغاء التسجيل الصوتي تولوز لإ ةتهام بمحكمالإ ةمام ارفأطعنا 
كون التسجيل  ةوروبيالعدل الأة ى محكمإل المتهم ةالمحكم تحالأومن ثم  رفضه،
ولقد رفضت  ، نسانلحقوق الإ ةالاوروبي ةتفاقيمن الإ ةالثامنة لمادمخالفال
عن  ةعلاو  ، التسجيل لعدم وجود تنظيم قانون في فرنسا بإجراءالقيام  ةالأوروبيةالمحكم

من ضمانات لمنع التعسف في هذا المجال في ة الفرنسي ةالجنائيجراءات خلو قانون الإ
صدار قانون ينظم إلى إدفع المشرع الفرنسي  ، مما3الأوروبيةالعدل  ةنظر محكم

تصالات وتسجيل الإة ن تنظيم مراقبأبش 1991يوليو  10تصالات في الإة مراقب
من الجهات  بإذنتتم  القضاء متى بإذنالتي تكون  ةحي، نظم المراقب ، ةبوسائل مختلف

 ةالثاني ةن الفقر أكما  ةالمراسلات الهاتفي ةولى منه على سريالأ ةكد في المادأو  ، الأمنية
 ةعتداء على سريحي، خولت الإ ، نفسها نصت على استثناءات عن ذلك ةمن الماد

 ةالعام ةالتي تبررها المصلح ةالضرور  ةوفي حالة العام ةالمحادثات عن طريق السلط
 ةن المشرع الفرنسي سعى الى الموازنأيتضح مما تقدم  ، 4المنصوص عليها بالقانون 

جميع  من فمنعفراد وحق المجتمع في توفير الأالأ ةوخصوصي ةرية حبين حماي
من طر   ةسواء تمت المراقب ةالتسجيلات التي تتم بالهاتف النقال وايرها من الاجهز 

 ةالقضائي ةالمراقب ةفي حال فاستلزم ، ةوذلك في حدود معين والإدارية ةالقضائي ةالسلط

                                                           

 106 صأحمد محمد عبد الحق ،المرجع السابق،  2
2LOI n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la 

voie des télécommunications  JORF n° 162 du 13 Juillet 1991 ; disponible sur 

(www.legifrance.gouv.fr) 
 108أحمد محمد عبدالحق، المرجع السابق، ص  3

4  Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l’autorité publique, dans les seuls cas 

de nécessité d’intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci. 
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 ةن تحدد مدأوالتسجيل و 1ةمر المراقبأصدار إالمختص ب وهن يكون قاضي التحقيق أ
من قانون 100/2ةللتجديد بمقتضى الماد ةشهر قابلأ ةبما لا يزيد عن اربع ةالمراقب

مكتوبا  ةمر المراقبأن يكون أفي  ةذن المتمثلبنفس شروط الإ ةجراءات الجنائيالإ
 ةتقادم الدعوى الجزائي ةنقضاء مدإتلافها بعد إشرط  ةمسببا وذلك بالجرائم الخطير و 

السالف  646 /91حكام القانون رقم تلا  التسجيلات وذلك وفقا لأإوتحرير محضر ب
 .الذكر

 ةفقد نصت الماد ، أمنية اراضلأي تفولضمان عدم التعسف في تنفيذ التنصت الها
 اتتنفيذ تلك التنصت ةليها مراقبإيعهد  ةوطني ةمن نفس القانون على تشكيل لجن ةالثالث

لى إسند المشرع رئاستها أ ةاداريه مستقل ةوهي سلط ةومدى مطابقتها للنصوص القانوني
 .2شهرأ ةست ةلمد ةيتم تعيينها من طر  رئيس الجمهوري ةشخصي

 :التشريع المصري  :ج
مدى قبول التشريع المصري للدليل المتحصل عليه من اجراء التسجيل الصوتي  ةلمعرف

قبل ،ف عليه ةواللاحق 1971على صدور دستور  ةالسابق ةوهي الفتر  ، نفرق بين فترتين
 ةمراقب ةن تنظيم عمليأبش 1962لسنه  107كان القانون رقم  1971صدور دستور 

الحصول  ةشريط ةالمحادثات الهاتفي ةاقبمر  ةالذي يقر بمشروعي ،ةالمحادثات الهاتفي
لتقدير  ةالمتحصل عليه من المراقب الدليل عضويخ ، ذن من القاضي الجزائيإعلى 

فراد ومن الأ ةخصوصي ةنص على حماي 1971ثم صدور دستور ،القاضي 
كما صدر القانون  ، مر قضائيألا بإتعدي عليها النه لا يجوز أو  ةالمحادثات الهاتفي

كما  ، ةبنصوص جنائي ةالخاص ةالحيا ةالذي يؤكد على حماي 1972لسنه  37رقم 
 ةالقانوني ضا  بعض التعديلات بعض النصوصأو  ةعدل قانون الاجراءات الجنائي

 .ةالمحادثات الهاتفي ةمراقب ةلتنظيم عملي

                                                           
1  « Art. 100. - En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue 

est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque 

les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la 

transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces 

opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. 
2« Art. 100-2 - Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne 

peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. 
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لتشريع المصري حسب ا ةذن بالمراقبصدار الإإب ةالمختصة ن الجهأيتضح مما سبق  
هم الضمانات أ وهذا يعد من  ةالقضائي ةهي الجه 1972 /37وفقا للقانون رقم 

فيكون قاضي التحقيق هو المختص  ، الدليل المستمد من التسجيل الصوتي ةلمشروعي
من قانون  95 المادة ذا كان هو المباشر للتحقيق طبقا لنصإذن صدار الإإب

والمختص هالتحقيق فالقاضي الجزائي  ةالعام ةالنياب ذا تولتإما أ، ةالاجراءات الجنائي
لتباشر بعد ذلك  ، من نفس القانون  206 ةلنص الماد طبقا ةذن بالمراقبصدار الإإب

 200 ةلذلك طبقا لنص الماد ةحد رجال الضبطيأو انتداب أجراء هذا الإ ةالعام ةالنياب
مسببا  ةذن بالمراقبن يكون الإأاستوجب ف فرادالأ ةموضوع خصوصي ةلحساسي اونظر 

ي اير أ ةمعين ةخلال مد ةمراقبالوتكون ،وقد وقعت فعلا  ةن يكون في جرائم معينأو 
في نص  2014وكذا دستور  1971من دستور  45 ةه المادعلي تنصامفتوحه وهو م

و تسجيلها من قبل أ ةن التنصت على المحادثات الهاتفيأوهذا ما يعني ،  57ةالماد
 ، الفرد ةيعد عملا منافيا لقواعد الخلق القويم وخصوصي ئين قضاذإمن دون رجال الأ

 ةالخاص ةالحيا ةبحرم سالمسا ةويخالف الدستور المصري الذي يقر بعدم مشروعي
فقد  ةنسان وحريته الشخصيالإ ةلحفاظ على كرامول1مر قضائي مسببألا بإوسريتها 

 ةالخاص ةالحيا  ةعاقب المشرع المصري بالحبس على كل من يعتدي على حرم
ستعمال هذا اذا ما تم إ ةوشدد العقوب ةسري ةو تسجيل محادثأبالتنصت 

 لأاراض أخرى.2التسجيل

                                                           
 75-74أحمد محمد عبدالحق عبدالله، المرجع السابق، ص   1
مكررمن قانون العقوبات المصري يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على  309نصت المادة    2

حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في اير الأحوال المصرح بها قانونا  أو بغير 
 :رضاء المجني عليه

هاز من الأجهزة أيا  كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو )أ( استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق ج
 .عن طريق التليفون 

 .)ب( التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا  كان نوعه صورة شخص في مكان خاص
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك 

 .فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا  الاجتماع، 
 .ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا  على سلطة وظيفته

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وايرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات 
 .المتحصلة عنها أو إعدامها
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 التسجيل الصوتي كدليل الاثبات: موقف التشريع الجزائري من استخدام لث:الفرع الثا
إثبات التصر  القانوني  وهثبات الإكالات التي تثار حاليا في ميدان من أهم الإش

ولقد تباينت التشريعات في بيان مدى مشروعية الدليل  ، بموجب التسجيل الصوتي
ساسية التي المستمد عن طريق التسجيل الصوتي لأنه يمس بالحقوق الشخصية الأ

نصت عليها دساتير الدول المختلفة وهو ما كرسه المؤسس الدستوري الجزائري في 
دم جوازية انتهاك حرمه المواطن تمحور حول عتي تال، 2020من دستور  47الماده 

سرية المراسلات والاتصالات  وأيضا سرية ويحميها القانون الحرمة كذا الخاصة و 
ي شكل من الأشكال المساس بهذه الحقوق أولا يجوز ب،الخاصة بكل اشكالها مضمونة 

 .قمر معلل من السلطة القضائية ، ويعاقب القانون على انتهاك هذا الحأدون 
طبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الشخاص الأ ةحمايوكذا  

 .ساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكهأحق هو 
دى الى تزايد المخاطر التي تتعرض لها أالتطور العلمي الذي شهده العالم  اير أنه مع

يتم نشر امور شخصية دون الحصول على الموافقة او بطلب الإذن ،ف الانسان ةحرم
كثر من أية وسيلة أخرى أمن المعني خاصة مع ظهور شبكة الانترنت التي تسمح 

بنشر المعلومات المتعلقة بالحقوق الشخصية ، اضافة الى ذلك فقد ازداد استعمال 
ب جرائم خطيرة ماسة المجرمون لوسائل الاتصال الحديثة ومن الهاتف لتسهيل ارتكا

بأمن الدولة والإرهاب والإتجار بالأسلحة وبيع المخدرات وايرها وهو ما يستوجب 
الجريمة ، فكل هذه  ةاعطاء الفرصة للأجهزة الأمنية لاستخدام هذه الوسيلة لمقاوم

سباب اقتضت تنظيم مراقبة المحادثات السرية وتسجيلها وذلك بسن نصوص قانونية الأ
 ةنه تعرض لذلك من خلال مجموعألا إرع لم ينظم ذلك بقانون خاص المش ن كانا  و 

الفرد وهو ما  ةن المشرع منع التعدي والتجسس على خصوصيأمن القوانين ، فالأصل 
قره المؤسس الدستوري كما سبق فحضر التسجيل الصوتي واستخدامه كدليل للإثبات أ

  .الحياه الخاصة للأشخاص ةلأنه يشكل مساسا بحرم
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يضا المشرع بموجب قانون حماية الاشخاص الطبيعيين في مجال أ هما كرسوهو 
معالجة المعطيات الشخصية واستوجب ،  1معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 

بموافقة سابقة من المعني ولا يستلزم الحصول على هذه الموافقة اذا كانت المعالجة 
البيانات  ةة موضوع معالجلحمايه مصلحة المعني او المجتمع ، ونظرا لحساسي

و أالشخصية استوجب المشرع الحصول على تصريح مسبق من السلطة الوطنية 
أن المعالجة المعتزم ذا تبين للسلطة عند دراسة التصريح المقدم لها إترخيص منها 

القيام بها تشكل خطرا ظاهرا على احترام وحماية الحياة الخاصة والحريات والحقوق 
من خلال ما سبق يتضح ان المشرع اتخذ موقفا وسطا فهو ، و 2صالاساسية للأشخا

نه يشترط لكي يشكل ذلك ألا إيحضر تسجيل مكالمات الاشخاص الخاصة والسرية 
نه لابد من ،أي أةن يكون التسجيل بطريقة اير مشروعأويعاقب عليه  جريمةالفعل 

 .التسجيلجراء إ ةمن الضوابط والضمانات حتى يمكن مباشر ة توافر مجموع
ن التسجيل الصوتي يستمد مشروعيته من مشروعية أليه هو إوما يقتضي التنويه  

ن أاير  ، ثر مترتب على المراقبةأالتسجيل هو لأن ى المراقبة الإلكترونية إلاللجوء 
ن ا  و تزويره حتى و أذا ما تم تحريفه إذلك لا يمنع من اعتبار التسجيل الصوتي باطلا 

لأن ذلك يدخل ضمن مشروعية التسجيل الصوتي ،اقبة مشروعا لى المر إكان اللجوء 
ثار المترتبة على المراقبة جراء التسجيل الصوتي هو من بين الأإن أوبما  3بحد ذاته

ضمانات لستيفائه لإلى مدى إ ستناده تكون بالإتن تحديد مشروعيإالإلكترونية ف
 .والضوابط القانونية التي حددها المشرع الجزائري بالمراقبة الإلكترونية 

 
 

                                                           
، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات  2018يوليو10المؤرخ في  18/07ن قانو 1

 2018يوليو 10الصادرة في  34،عدد  4ذات الطابع الشخصي ج 
المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع  17و 07راجع المادتين   2

 2018يوليو 10صادرة في ال 34،عدد  4الشخصي ج 
 
، المكتب الجامعي الحدي،  2رشاد خالد عمر ،المشاكل القانةنية والفنية للتخقيق في الجرائم المعلوماتية ، ط3

 187ص 2018الإسكندرية ،



 

 

 :عن التسجيل الصوتي والعقوبات المقرره لها ةالجرائم الناشئ :لمبحث الثانيا
حفاظا على ة بسياج من الحماي ةالخاص ةالحق في الحياحاط المشرع في معظم الدول أ

لك حرصت جل جل ذفرزها التقدم العلمي ولأأالتي  ةمن الانتهاكات المتزايد ةالسلام
ية عتداء على حر إ وسنوضح الجرائم التي تشكل  ة،نتهاك هذه الحرمإالتشريعات على تجريم 

نها وكذا أبش ةالمتابع ةوخصوصيركانها أمع التركيز على  ةالمكالمات والمحادثات الخاص
 .العقوبات المقررات تجاهها

 ة:و نقل الأحاديث الخاصأو تسجيل أ ـلتقاطإ ةجريم :ولالأ  المطلب
لا  ةيعاقب بالحبس مد / )23 06مكرر من قانون  303نص المشرع الجزائري في الماده 

رتكب احدى ان أللمواطنين وذلك ب ةالخاص ةالحيا ةعتدى على حرمإ كل من  ةتزيد عن سن
و أ لتقاطإو بغير رضا المجني عليه بأ احوال المصرح بها قانوناير الأ في ةتيفعال الآالأ

 1(و رضاهأذن صاحبها إبغير أو سرية  ةحادي، خاصأمكالمات و  نقلو أتسجيل 
 ة :المحادثات الشخصية :محل الجريم:ول الفرع الأ  

 ةساس في بيان صف، الذي يتم الحصول عليه خاصا والأذا كان الحديإلا إ ةم الجريمو لا تق
 .هو المكان الذي تمت فيه ثةداالمح

عتمد على ا مكرر من قانون العقوبات  303مادهالالجزائري من خلال  رعن المشأحي،  
 2متى جرت في مكان خاص  ةالخاص ةعلى المحادث ةحمايضفاءاللإ يالمعيار المكان

ب توافرها في المكان حتى و الخصائص التي يجأالمواصفات من  ستثناءبيل الإوعلى س
عتبر ا حادي، التي تدور بداخله والأأ، يومن ثم انسحابها على الحد ةالخصوصي ةصفبيتمتع 

 حادي، التي تتم من خلالهعلى الأ ةالخصوصي تيغأسمشرع الهاتف مكانا خاصا ومنه ال
 3موضوع الحدي، ةى طبيعكان الهاتف في مكان عام دون التوقف عل حتى لو

 :الركن المادي :الفرع الثاني
 :ولا السلوك الاجراميأ
 النقل ،التسجيل ،لتقاطصور الإ ة على ثلاث:يشتمل العنصر المادي -أ

                                                           
 06/23مكرر من قانون العقوبات الجزائري  303المادة  1
 221ص مرجع سابق،مبروك ساسي  ،  2
 222راجع مبروك ساسي ، مرجع سابق ، ص  3
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 ةصف هلى كلام لإيا كان نوعها أكانت  ةي وسيلأستماع سرا بلإهو ا :لتقاطالإ -1
كثر دون أو أبين شخصين أو متبادل و سري صادر عن شخص ما أ ةالخصوصي

ذن منهم خذ الإأخرين دون حادي، الآأنه استراق السمع على أكما يعر  ب1رضاه 
 2.ت نصلتل ةالموضوع ةجهز جهاز من الأ ةذن بواسطيكون عن طريق الإ

 ستماعالإةعادة بغية إ بهذه المهم ةمتخصص ةجهز أالاحتفاظ بحدي، على  :التسجيل -2
 .لى اير المكان الذي سجل فيهإ هو تغيير مكانأخر آليه في حين إ

لى إو التسجيل أالتنصت  االواقع عليه ةو المكالمأتحويل الحدي، ه يقصد ب :النقل -3
 .3والتسجيلأ ستماعخر اير الذي حد، فيه الإآمكان 

ن ترخيص و دو أليه رضا المجني عيتجسد العنصر المعنوي في عدم  :العنصر المعنوي  بـــــ:
قانون العقوبات  مكرر من 303ةدلمااصراحة في ع الجزائري شر قانوني وقد نص على الم

أهل التي يعبر فيه تنازل شخص  ةرادعلان الفردي عن الإصاحب الحق ذلك الإ رضا ويعني
 .مصلحته التي يحميها القانون والتي يخول له القانون حق التصر  بهاعن للرضى 

ن المشرع لم يحصر إمن قانون العقوبات الجزائري فمكرر 303ةدوفقا لما جاء في نص الماو 
ي أو ضم أون يكون صريحا أو شفويا كما يجوز أفي شكل محدد فقد يكون كتابيا  ىالرض

جرامي رتكاب الفعل الإإقد يكون قبل ف اتحديد المجال الزمني للرض مفترض ناهيك عن عدم
 بالجرم.و بعد القيام أو معاصر له أ
و أالمجني عليه  ىرض إنف ةالخاص ،ديحالأةالمساس بحرم ةجريمفي  إنهومما سبق ف 

 ةالجرمي ةجرامي لا يترتب عليه نزع الصفبعد وقوع السلوك الإ ةقانوني ةالحصول على رخص
ختلاس ينفي ثناء وقوع الإأو أن وقوعه قبل إف ةالسرق ةرضا المشترط في جريمالعلى ارار 

نه يعتد به سببا لتخفيض إختلاس فالمجني عليه بعد وقوع الإى ذا كان رضإما أ ةالجريم
  4.ةجرميةالفي الصفينالعقوبه ولا 

 ة:جراميالإ ةالنتيج :ثانيا
                                                           

آدم  عبد البديع آدم ، الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي رسالة دكتوراء  1
 538، ص2000،جامعة القاهرة ، دار المتحدة للطباعة ، مصر 

 .373ص مرجع سابق،روابحخديجة،قلي فادية ،2
 50ص  مرجع سابق،خديجة روابح ، قلي فادية،  3
، دار  3ط  1بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص والجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال ج  سنأح 4

 .247ص 2005هومة للطباعة والنشر الجزائر ،



 

 

لى إتمثل في التوصل وتة هذه الجريملجراميه من مكونات الركن المادي الإة حصول النتيج
ستهل الجاني ا ة متىحي، يعتبر شروعا في الجريم ةو المكالمات الهاتفيأالحدي، الخاص 

 .الخاص ،و النقل للحديأجيل و التسأ تقاطفي فعل الإ
و نقلها أذلك ل ةمعدفي وسائل الخاص  ،على الحدي ةجاني في المحافظالفي حاله فشل  أما
ءو سخرين آشخاص أو أخر آلى مكان إ راده الجاني إعن  ةكان ذلك ناتجا عن بواع، خارج ا 
مكرر من قانون  303وفقا لنص الماده ةيعاقب على الشروع في هذه الجريم خيرن هذا الأإف

 1.العقوبات 
 ة:جراميالإ ةبين السلوك والنتيج ةالسببي ةالعلاق :ثالثا
 ةجراميالإ ةالنتيج من تنجألابد  ةحادي، الخاصالأ ةانتهاك حرم ةلتمام الركن المادي لجريم 

مكرر واحد  303ةفي الماد ةكثر من الصور المحصور أو أ ةجرامي في صور على السلوك الإ
لى جانب إنه يتضمن أب ةلهذه الجريم يالماد الركن خرآفي ونخلص  ،من قانون العقوبات

 ةالعلاقه السببية،جراميالنتيجه الإ،السلوك الاجرامي :على ثلا، عناصر ةموضوع الجريم
 ة.جراميالإ ةجرامي والنتيجبين السلوك الإ
 :الركن المعنوي  :الفرع الثالث

ضمن الجرائم العمديه ويتمثل الركن المعنوي في القصد الجنائي العام  ةتصنف هذه الجريم
 .والقصد الجنائي الخاص
ونات مك ةفاالعلم ك ة إذ يتضمنرادعلى عنصرين هما العلم والإ:يتأسس القصد الجنائي العام 

 ىعلى الفعل فعل ةالمعاقب ةجاء به المشرع في الماد ة وفقا لما الركن المادي المؤسس للجريم
لم  اذ المجني عليه حي، ةناهيك عن عدم موافق ه،ن يعر  محل الحق الذي انتهكأالجاني 
عنوي وبالتالي لا نكون بصدد ن ذلك ينفي وجود الركن المإف يلم الجانيتوفر ع

وهي التوصل  ة،غ النتيجو بلو ى ارتكاب الفعل موجهة إلالجاني  ةرادإن تكون أويستلزم 2ةجريم
نه فإومنه  ةلركن المعنوي ومنه لا تقع الجريميسقط ا ةرادالإ ة فبتخلفو المكالمأالى الحدي، 

                                                           
خاصة أو السرية في قانون العقوبات الجزائري نادية رواحنة ، زوليخةرواحنة ، جريمة انتهاك حرمة المكالمات والأحادي، ال1

 320ص  2022، عدد ،17، مجلة الفكر ، مجلد 
دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  1محمد أمين الخرشة ، مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي ،دراسة مقارنة ، ط 2

 280ص 2011عمان ، 
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 ةفي شبك للو خأداخل في الخطوط ت عنهاتفيه نجم  ةلمكالم تماعسالاحدو،  ةحال في
 .نتفاء القصد الجنائيلاجراميا إ ن ذلك لا يشكل فعلاإتصال فالإ

الجاني من المساس  ةرادإليه إي ما ترمي أع، افيتمثل في الب: القصد الجنائي الخاص
 1ة.الخاص ةالحيا ةبحرم

 ة:لهذه الجريم ةالعقوبات المقرر :الفرع الرابع 
 ةنه يعاقب بالحبس من ستأالذكر  ةمكرر السابق 303ةاء في المادــــج :ةصليالعقوبات الأ -أ
دينار  300.000لى إدينار جزائري  50.000من  ةغرامه ماليبشهر الى ثلا، سنوات و أ

جاء صريحا  ةنص الماد ومنه فإن2ةالخاص ةالحيا ةجزائري كل من تعمد المساس بحرم
 ة.صليبالعقوبات الأ

ن تحضر المحكوم أة يجوز للمحكم) 2مكرر  303جاء في الماده ة:العقوبات التكميلي بــــ:
 ةممارس 1مكرر  303ومكرر  303تينفي الماد منصوص عليها جرائم الالجل أعليه من 

لا تتجاوز خمس ة لمد 1مكرر  9ةن الحقوق المنصوص عليها في المادكثر مأو أحق 
من  18 ةفي الماد ةكيفيات المبينلل طبقا ةدانبنشر حكم الإمر أن تأنوات كما يجوز لها س

رتكاب هذه شياء التي استعملت لإالأ ةويتعين دائما الحكم بمصادر  ،هذا القانون 
 :في ةوالعائلي ةوالمدني ةالحقوق الوطني ةممارس من حرماناليشمل  1مكرر  9الماده3ةالجريم

 ةبالجريم ةالتي لها علاقة جميع الوظائف والمناصب العمومي و الاقصاء منأالعزل  -
 ي وسامأو الترشح ومن حمل أالحرمان من حق الانتخاب -
مام أو شاهدا أي عقد أو شاهدا على أو خبيرا ألفا حن يكون مساعدا ملأ ةعدم الاهلي-

 .لا في سبيل الاستدلالإالقضاء 
تعليم لل ةمؤسسة أو المدرس ةدار وا  تدريس ال وفي سلحهالأ في حمل الحرمان من الحق-
 .و مراقباأصفه مدرسا و ب
 عدم الأهلية لأن يكون وصيا أوقيما . -

                                                           
 322،ص  مرجع سابقنادية رواحنة ، زوليخةرواحنة ، 1
 مكرر من ق ع الجزائري  303المادة  2
 مكرر من ق ع الجزائري  303 المادة 3



 

 

يجب على القاضي  ةالجنائي ةحكم بالعقوبةالو بعضها في حالأكلها  ةسقوط حقوق الولاي -
 10 ة أقصاهاعلاه لمدأ حقوق المنصوص عليها الكثر من أو أمر بالحرمان من حق أي أن

 1.فراج عن المحكوم عليهو الإأ ةصليالأ ةنقضاء العقوبإمن يوم  ري سنوات تس
 :و استخدام التسجيلأو نشر أ حتفاظالإةجريم :المطلب الثاني
بمجرد الفضول  ةو نقل المكالمأو تسجيل أعلى التقاط  ةفي مثل هذه الجريم اةلا يتوقف الجن

و تهديد للمجني عليه أمقابل مبلغ من المال  ةمحادثة الذاعإلى أالبهم إبل يهد  ، فحسب 
حرمتها  ةوحماي ةالخاص ةالحق في الحياحرصه على حماية  لذا تعقب المشرع من باب

ة سلفنا ورد في المادأحي، كما مكرر من ق ع  303ة في المادة جنالل ةالخبيث واع،الب
    كل من احتفظ  ةالسابق ةالعقوبات المنصوص عليها في الماديعاقب ب )1/ 1مكرر 303

كانت  ةي وسيلأو استخدام بألغير ل و أتناول الجمهور مت فين توضع أب أو سمح وضع أ
عليها في  وصفعال المنصحد الأأ ةو الوثائق المتحصل عليها بواسطأو الصور ألات سجيتال

 .من هذا القانون  مكرر 303الماده
حكام الصحافه تطبق الأ قعن طري ةالسابقفي الفقرة المنصوص عليها  ةعندما ترتكب الجنح

 .2شخاص المسؤولين لتحديد الأ ةعليها في القوانين ذات العلاق المنصوص ةالخاص
 مة:موضوع الجري :الفرع الاول

حتى و ،ةلمحادثل الحرفي يشمل النقلللى الحدي، ويتسع مفهومه إينصر  موضوع التسجيل 
 تها يتم بواسط ةمحدد ةو كيفيأن المشرع حدد وسائل إف ةركان الجريمأيتحقق هذا الركن من 

 جرامي في جرائم انتهاكالنشاط الإ صور وأشكال الحصول على هذا المستند وهي نفس
ولكن بدون الحصول  ، النقل أوو التسجيل أ الإستراقفعال هي أو  ةالخاص ةالمحادث ةحرم

 3.ستعماللإو اأ ةذاعل الإهيو تسأ ةذاعبالإه صاحب ضاعلى ر 
 :الركن المادي :الفرع الثاني

 ي:جرامي وهو السلوك الإألتحقق الفعل  ةورد المشرع الصور التاليأ
الجاني عن عمد منه  ةبقاء على التسجيل تحت حياز حتفاظ هو الإالإ:حتفاظ بالتسجيلالإ-1
 وألا من وقت توقفه إدم ولا يسري عليه التقا ة ،مستمر  ةبمحتواه ويعد هذا الجرم جنح و

                                                           
 مكرر ق ع الجزائري  9م  1
 الفقرة الأولى ق ع ج1مكرر  303المادة  2
 230ص    مرجع سابق،مبروك ساسي ،  3
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دى حإكون التسجيل قد تم الحصول عليه بن يأيجب  ةيعتبر هذا الفعل جنح يلكإنقاطاعه و 
 ةحتفاظ بموضوع الجنحن يكون الإأ لافرق و ،مكرر 303ةالطرق المنصوص عليها في الماد

عن وتنتج  ةه ففي كلتا الحالتين تتحقق الجنحاير  ةفائدأو للجاني لستعمال الشخصي للإ
 1.مشروعة  اير ةحياز 
ها الجاني بتنفيذ الفعل المجرم التي يقوم في ةوهي المرحل :الوضع في متناول الجمهور-2
ص الذين يطلعون شخاالنظر عن عدد الأ،بصر  ن يعلم محتوى التسجيلأنها تتيح للغير بلأ

علان قد يكون عاما ليشمل عدد اير محدود من والإأ ةذاعو الإأن النشر على تلك المواد لأ
 .وعلى نطاق ضيق ةمعين ةقد يكون خاصا بفئ شخاص كماالأ
كثر من شخص بفعل أم اقي ةفي هذه الحال يفترض :سماح بالوضع في متناول الجمهورال-3
فعال حدى الأإعلى التسجيل المحصل عليه ب طلاع الجمهورإر وذلك بشو النأعلام الإ

مباشر  طريق ون العقوبات سواء كان ذلك بقان من مكرر 303ةالمنصوص عليها في الماد
من الجهات وفي  ةم جهأخرين آشخاص أو أو عن طريق شخص أمن المعتدي شخصيا 

صليا وليس شريكا وفقا لنص أعتباره فاعلاإي منهم بأى إلنه ينظر إشخاص فحال تعدد الأ
 ق ع  1مكرر  303الماده

حصل من الجرم بوضع ما ت ةلى تحقيق الغايإالتي تهد   ةوهي الحال :ستخدام التسجيلإ-4
 2.عليه في متناول الجمهور 

 :الركن المعنوي  :الفرع الثالث
والقصد  ةعمدي ةمن قانون العقوبات هي جريم1مكرر 303ةفي الماد ةالوارد ةالجريم

 ةن يشمل كافأالعلم فيجب  امأ ةرادام يتحقق بتوفر عنصرين العلم والإالمتطلب فيها قصد ع
متهم بمصدر الحصول الن يعلم أالقانون ك وصفهاة كما ناصر الفعل المادي المكون للجريمع

 ، و الاحتفاظ بهأو استعماله أ ةذاعإو تسهيل أ ةذاعإن نشاطه أن من شأو  ، على التسجيل
 ستعمالالإام،أيلهاهو تسأ ةم اللاحق على ارتكاب فعلي الاذاعبالعل ةولا تقوم الجريم

مصدر الحصول على بو الحائز أمشروعا طالما كان علم المستعمل  حتفاظ فيظلوالإ

                                                           
والاستشارت والخدمات العاقب عيسى  حماية حق الإنسان في صورته ، مجلة الدراسات القانونية ، مركز البصيرة للبحو، 1

 23،ص  2013، جانفي  16التعليمية ، العدد 
 57، ص  2015عبد الرحمان خلفي ، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن ، دار بلفيس الجزائر  2



 

 

و استعماله أفي الاحتفاظ به  ة واستمرلاحق ةبذلك في فتر  علمه ن توافرإف منتفيا تسجيلال
 1.قامت الجريمه بحقه

راديا فلا إ هاو استعمالأو تسهيلها أ ةذاعو الإأ حتفاظن يكون الإة فتقتضي أرادما عن الإأ
من عثر  هاذاع اهوبعد ، في حق من حصل على التسجيل ثم فقد منه او سرق  ةتقوم الجريم

ن يكون أمال عناصر القصد الجنائي فيستوي في اكتولا يعتد بالباع، 2هو من سرقأعليه 
و أالمجني عليه عن طريق التشهير به ذى بلحاق الأإرتكاب الفعل هو إلى إباع، المتهم 

 ة.و معنويأ ةمادي ةالحصول على فائد
 ة :لهذه الجريم ةالعقوبات المقرر  :الفرع الرابع
و أو تسجيل أ لتقاطإ ةفي جريم هاافنسلأالتي  طبيعي نفس العقوباتالشخص التطبق على 

 ةضافإوسنتطرق ك ة ،والتكميلي ةصليول بشقيها الأفي المطلب الأ ةحادي، الخاصنقل الأ
نه في نظرنا يكون في هذه لأ ةعنوي في حال تورطه في هذه الجريمالشخص الم ةلى عقوبإ

 :طبيعي وسنوضح ذلك من خلالالشخص القرب من أ ةالحال
يكون :3مكرر  303جاء في الماده : للشخص المعنوي  ةالمقرر  ةصليالعقوبات الا -1

وتطبق مكرر  510المنصوص عليها في الماده مسؤولا جزائيا عن الجرائم الشخص المعنوي 
وفي  18 ةفي المادحسب الكيفيات المنصوص عليها  ةمالغرا ةعلى الشخص المعنوي عقوب

اكثر من العقوبات أو  ةويتعرض ايضا لواحد ، قتضاءعند الإق ع  2مكرر  18 ةمادال
 .3مكرر  18 ةمادوال 18التكميليه المنصوص عليها في الماده 

 ةشخاص المعنويوالأ ةوالجماعات المحلي ةباستثناء الدول ق ع مكرر 51ص الماده كما تن
جرائم التي ترتكب ئيا عن الايكون الشخص المعنوي مسؤولا جز  ، للقانون العام ةالخاضع

 .القانون على ذلك نصالشرعيين عندما ي هو ممثليأجهزته ألحسابه من طر  
و أصلي أ اعلطبيعي كفالشخص ئلة الللشخص المعنوي  لا تمنع مسا ةالجزائي ةن المسؤوليإ
 .4فعالشريك في نفس الأك

                                                           
 236،ص  مرجع سابقمبروك ساسي ،  1
 181، ص 9200نبيل صقر ، الوسيط في جرائم الأشخاص ، دار الهدى ، الجزائر ، 2
 ق ع الجزائري  3مكرر  303م 3
 مكرر من قانون العقوبات الجزائري . 51م  4
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رائم التي الج نع ائيال جز أيسيضا أن الشخص المعنوي هو أ ةيتضح من خلال هذه الماد 
من  ةمالي ةلى ارامإ ةضافبالإ هو رئيسأالشرعي  همثلوم تهجهز أترتكب لصالحه عن طريق 

ن عقوبه الشخص ،وبما أطبيعيالشخص لل ةالمقرر  ةللغرام كحد أقصى لى خمس مراتإ رةم
تكون عنوي الشخص الم ةن عقوبإقصى فأدينار جزائري كحد  300.000الطبيعي هي 
 .1قصىأدينار كحد  150.000
العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد  من قانون مكرر  18 ا للمادةوهذا طبق

 :الجنايات والجنح وهي
شخص لل ةالمقرر  ةقصى للغراملى خمس مرات الحد الأإ ةالتي تساوي مر  ةالغرام -1

 2.ةالقانون الذي يعاقب على الجريم يطبيعي فال
 االتالية: الشروط يجب توفر المعنوي  لشخصا لى لتوقيع الجزاء عو 
 للقانون الخاص عالشخص المعنوي خاض أن يكون -
 التصفيةثناءحتى أ ةمعنوي ةن تكون له شخصيأ-
 لشخص الطبيعي والمعنوي ل ةالمسؤولي ةازدواجي أمبد-
عندما ينص القانون على  ) ةوهو ما يفهم من عبار  ةالجزائي ةالمسؤوليتخصيص  دأمب-

 .(ق ع مكرر 51ذلك في الماده 
يضا أويتعرض  )3مكرر  303ةمادالمن  خيرةالأ ةجاء في الفقر  العقوبات التكميلية :

 . (مكرر 18 ةمادالفي  اكثر من العقوبات المنصوص عليهأو أ ةحدالو 
 حل الشخص المعنوي -
 لا تتجاوز خمس سنوات  ةلمد هافروعو فرع من أة مؤسسالالق -
 لا تتجاوز خمس سنوات ةلمد ةالاقصاء من الصفقات العمومي-
و اير مباشر أبشكل مباشر  ةواجتماعيأ ةمهني ةنشطأ ةعدأو نشاط  ولةزامن المنع م -

 .لا تتجاوز خمس سنوات ةو لمدأنهائيا 
 و نتج عنها أ ةيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمالشة مصادر -
 ةدانتعليق حكم الإنشر و -

                                                           
 .324، ص مرجع سابقنادية رواحنة ،  1
 مكرر من قانون العقوبات الجزائري  18المادة  2



 

 

على  ةتجاوز خمس سنوات وتنصب الحراستلا  ةلمد ةالقضائي ةالوضع تحت الحراس -
 .ه تبمناسب ةو الذي ارتكبت الجريمأ ةلى الجريمإدى أالذي  النشاط

 خلاصة الفصل الثاني :
للضمانات وما نخلص إليه في نهاية هذا الفصل أن المشرع الجزائري أعطى أهمية كبيرة 

التي يتم من خلالها التنصت على المكالمات الهاتفية ، وكذا  أولى أهمية كبيرة لموضوع 
تسجيل المكالمات وحجيتها في الإثبات الجنائي الذي يعتبر من بين المسائل المهمة التي 

ترتبط بالقضاء ، أيضا أعطى المشرع حماية للأفراد من الإعتداء على حياتهم الخاصة وأقر 
 ءات على الذي يعتدي على حرمة الغير سواء بالتسجيل أوالتشهير .جزا
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خلاصة بحثنا نرى أن التنصت على المكالمات الهاتفية الخاصة ، أصبح اليوم يمثل وفي 
أحد نتائج التطور الحديثة في مجال الإتصال السلكية و اللاسلكية ، و التي لها نتائج جيدة 
   في مجال البح، و التحري و التحيق الجنائي و هذا بغية الوصول إلى الوصول الحقيقة 

كدليل إثبات ضمن  عليه ان معظم التشريعات إعتمادت دالجنائي ،حي نجستنتاج الدليل  او 
 الفقهيه بشأن طبيعته القانونية . الارآء منضمومتها رام إختلا 

 * إذا أن النتائج المتوصل إليها من خلال بحثنا أهمها : 

حي، أصبحت مسألة إلتقاط المكالمات و الإتصالات المنجزة عن بعد في الوقت الحاضر -
تشغل الحقوقين وحماة حقوق الإنسان ، وذلك لما يشكله إجراء التنصت من إعتداء خطير ، 

على حرمة الحياة الخاصة ، ولا شك أن أهم سبب أسهم في إصدار قوانين تبيح عملية 
إعتراض المكالمات الهاتفية و المراسلات ،هو مختلف الحواد، الخطيرة منها الإرهاب و 

ف بقاع العالم ، كل هذا جعل الفقه و القضاء يختلف في التهريب التي عرفتها مختل
 عن بعد .الاتصالات مشروعية التقاط المكالمات و 

لا أنه إكافة أساليب التحقيق الحديثة ،  الشرطة القضائية إستخدام طأجاز المشرع لضبا -
ن لا تمس ا تقتضي ضرورة التحقيق ذلك ، و أء إليها يكون عندموضع شرط بأن اللجو 

 الوسائل المستعملة حرية الأفراد و حرماتهم.

كما يعد التنصت إجراء إحترازي يتم  اتخاذه في الجرائم الخطيرة قبل إرتكابها، بخلا  -
 الرسائل التي يتم إتخاذها بعد ارتكاب الجريمة. طإجراءات التفتيش و ضب

 * ومن خلال  ماتوصلنا إليه يمكننا تقديم بعض التوصيات التالية :

ورة إحاطة إجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية الخاصة بالمزيد من الضمانات ضر  -
 ية ، وسرية التواصل بين الأشخاص التي توفر حماية أكثر للحق  في الخصوص
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ء إلى إجراء التنصت على المكالمات الهاتفية الخاصة وحصرها   في تضييق حالات اللجو -
لك الإجراء لازما باعتباره الوسيلة الوحيدة التي يمكنها الجرائم الخطيرة فقط ،وعندما يكون ذ

 توفير دليل الاتهام ،على أن يتم ذلك بإذن من القضاء و تحت رقابته و إشرافه .

ت الشخصية جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة بالتنصت على المحادثاتقييد المتابعة في -
شخص المتضرر و هذا بغية تحريك الدعوى ناء على تقديم شكوى من البللأفراد فيما بينهم ، 

 العمومية .

إصدار تشريع خاص بالتنصت على المكالمات الهاتفية الخاصة باعتباره إجراء مستقل و -
إستثنائي عن بقية الإجراءات المنصوص عليها ضمن القواعد العامة في قانون الإجراءات 

 الجزائية بالنظر لطبيعته القانونية .

أن إستخدام أساليب التحقيق الحديثة)من بينها التنصت( أثارت العديد من الإشكاليات -
 .في التطبيقالقانونية و الصعوبات الميدانية 

إنتهاك حرمة المواطن الخاصة و حرمة  من الدستور تنص على أن""لايجوز 39أن المادة  -
تصالات الخاصة بكل أشكالها ها سرية المراسلات و الإاشرفه و يحميها القانون "" أي معن

 مضمونة .

ق  137و 17قانون العقوبات )المواد الغير الشرعي في المراسلات في  تجريم إلاعتراض -
منها الخاصة     جرم قيام الموظفين بالتعدي على حقوق الأفراد المشروعةع ج و التي ت

ل إعتراض مكرر و مايليها حو  303و 303بمراسلاتهم بكل أنواعها و خاصة المواد 
 المراسلات السلكية و اللاسلكية.

 المكلفين بتسجيل المكالمات . ينالقضائي لرقابة القضائية على أفراد الضباطتعزيز ا-

ضرورة العمل على تحقيق التوان بين إحترام الحق في الخصوصية وحماية الأمن و السلم -
 المجتمعي .
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حرمة الحياة الخاصة والحماية التي يكفلها القانون في ادم عبد البديع ادم ،الحق  01
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 لفهرسا
 الصفحة  العنوان

 أ   ـدمـةمق

 1 النظام القانوني للتنصت على المكالمات الهاتفيةالفصل الأول: 

 2 مفهوم التنصت على المكالمات الهاتفية و كيفية مراقبتهاالمبحث الأول : 

 3 على المكالمات الهتفية التنصت  صورالمطلب الأول : 
 6 التكييف القانوني للتنصت على المكالمات الهاتفية المطلب الثاني :

 10 09/04المراقبة الإلكترونية للمكالمات الهاتفية  في ظل قانون ب الثالث :  المطل
 16 النظام القانوني للتنصت على المكالمات الهاتفية في التشريع الجزائري  المبحث الثاني:
 16 حالات اللجوء للمراقبة الهاتفية  المطلب الأول: 

 19 الإذن  بتسليم السلطة المخولةالمطلب الثاني : 
 26 خلاصة الفصل الأول

الأحكام الإجرائية والجزائية للتنصت على المكالمات الهاتفية في التشريع :الفصل الثاني
 الجزائري 

27 

 28 المبحث الأول : ضمانات وضوابظ الإجرائية في التنصت على المكالمات الهاتفية:
 28 المطلب الأول :ضمانات مراقبة المكالمات الهاتفية

 35 الثاني: مدى مشروعيه التسجيل الصوتي كدليل للإثباتالمطلب 
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 ملخص: 

 تطور التكنولوجي الذي شهد ته وسائل الاتصال في العصر الحدي،  راجع للإن التطور التحقيق القضائي 
أصبحت تستخدم من طر    ومنهعلى ظهور وسائل و أجهزة اير مألوفة وجد متطورة ، هذا ساعد حي، 

رجال الضبظ و التحقيق القضائي  في البح، عن الحققة ، وهذا عن طريق التنصت على المكالمات 
الهاتفية الخاصة و السرية للأشخاص ، بهذ  الوصول إلى دليل إثبات يفيد التحقيق في  بعض الجرائم 

 لمشابهة له كالتفتيش و ضبظ الرسائل .الخطيرة ،ويعد هذا الإجراء مستقلا بذاته عن بقية الإجراءات ا

 ة اير مألوفة ،المكالمات الهاتفية الخاصة ، الجرائم الخطيرة .ز التنصت ، أجهالكلمات المفتاحية :

 

 .5، كلمـــة  4، كلمـــة  3، كلمـــة  2، كلمـــة  1كلمـــة الكلمات المفتاحية: 

 Abstract: 
The development of judicial investigation is due to the technological development 

witnessed in the means of communication in the  modern era, as this helped in the  

emergence of unfamiliar 

 

And advanced means and devices, and from ther they became used by police 

officers and judicial investigations in searching for the truth,and this is    by 

eavesdropping on private telephone caaaalls ,and confidentiality of persons ,with 

the aim of obtaining evidentiary evdenc the will benefit the investigation of some 

serious crimes. This procedered independent of itself from other similar 

procedures ,such as searching and seizing messages . 

Keyworrrrds: eavesdropping,unfamiliar destination, private phone calls,serious 

Résumé: 

le développment de l’enquète judiciaire est du au développement technologique 

observé dans les moyens de communication à l’ére moderne ‘car cela a contribute 

à l’émergenc de moyens et de dispositifs peu familier et avancés ;à partir desquels 

ils ont été utilisés par les policiers et les en quééteurs  judiciaires dans les 

recherches .pour la vérité ,et cela en écoutant les appels téléphoniques privés et 

secrets dsprsonnes .dans le but d ,obtenir des preuves qui bénéficieront à l ,enquété 

sur certains délits graves, cette procédure est considérée comme in dépendant 

d,autres procédures similaires ; comme la reccherche et la saisie de lettrs . 

Mots-clés écoutes clandestines. Destination inconne.appels téléphoniques 

privés.délits  graves. 

 


